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ترجمة موجزة للمصنف 


ابن الجلال الصنعاني 


هو الشيخ العلامة الحسن بن ا ی ی و 
المادي بن الجلال اليمي الصنعان. 
عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد بهجرة رغافة» قرية ما بين الحجاز وصعدة 
في رحب سنة ٤٠١١ه‏ ونشأ بها» وقراً العلوم العقلية والنقلية. 
من آثاره: 
-١‏ فتح الألطاف في تكملة الكشف على الكشاف. 
۲- فتح الفصول في أصول الدين. 
۳- شرح التهذيب في المنطق. 
٤‏ - براءة الان فو اه 
- تلقيح الأفهام بصحيح الكلام. 
وانظر في ترجمته: خلاصة الأثْر (۷/۲» ۱۸)» وهدية العارفین »)۲۹٥/۱(‏ 
والبدر الطالع (۰۱۹۱/۱ »)۱۹٤‏ ومعجم المؤلفین .)٥۳۴۷ »٠۳۹/۱(‏ 
تبیه : 
ات احجي الدمشقي صاحب خلاصة لار في اعيات القرن الحادي عشر في تر جمته 
للمؤلف السيد الحسن الجلال نبذة من قصيدته ل بی علیها کتابه «فیض الشعاع» هذا 
ولب إلى زلف ا عل ما ها فى اليد هده اة امات 
يا سيد الرسل الكرام دعساء من أودى به المجران من أحبابسه 


۹۲ ترجمة المصنف 
ولك الشفاعة والكرامة عنسده فاشفع بجاهك ما له منجا به 


سل لي وراثة كنز علمك فالفق يبغي نفيس الكنز في أعقابسه 
وقد انفردت عن الرجال ومؤنسي قرب إليك أعود حلس جناإببه 


# وقال في أثناء ترجمته له ما نصه: 

الإمام العلامة الذي بُهر بتحقيقه واعترف الفضلاء بتدقيقه» له المؤلفات الشهيرة 
والحاسن السائرة المنيرةء واحتار احتيارات مخالفة لعلماء الأصول وله بديعية وشرحها 
شرحًا لطيفاء وله شعر طيب النفس في فنون كثيرة وباحملة فهو من أفراد اليمن» وفور 
فضل وأدب» وكثرة تأليف وتصنيف وكانت وفاته في ۱٠۷۹‏ تسع وسبعين وألف. 
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وقد غلط في تاريخ وفاته فإن المتون في السنة المذكورة بالحراف هو صنوه السيد 
الإمام الحادي بن أحْمّد الحلال مؤلف ضوء السراج» وشرح أماء الله الحسئ» وغيرها. 

وأما صاحب الترجمة فوفاته بالحجراف في ۲۲ ربيع الثاني سنة ٠٠۸٤‏ عن تسع 


A 


يي ت 


وستين وتسعة أشهر -رَ حم الله تُعَالى-. 
حرر هذا بالقاهرة مُحَمّد بن مُحَمّد بن يى زبارة الحسئ الصنعان غفر الله تعالى 
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مقدمة المؤلف 


المد لله المحتص بالحكم المطاع البريء عن المشا ركة في حسن الابتداع» مرسل 
الرسل بصفات کبریائه» وموفق من شاء لمعرفتها من أصفيائهء والصلاة والسلام على من 
ساد بالودو ولك دم ا ا 

ويعد: فإن الدين لما غرب عن أهله وقومه» وقرب بعاد أحله وانكساف يومه 
وشنت البدع عليه الغارات» وخحوف أهله حى أصبحوا رهون الغارات» فعادت ربوعه 
ف ل وا اة ا اة ومر حل کا عن ا 2 
علمّاء ولا يشبه إلا شبه السراب للماءء حلي الوقوف على تلك الدمن الخالية على 
البوح» وهيجني لبارات نوحها بالشكاية والنوح. 

ولقدأشكوفماأفهمها ولد تشسسكو فسا تفهمنسي 

غر أي بالوى أعرفها وهي أيضّا بالجوى تعرفنسي 

فنظمت أبيانًا لتعريف المتعرف تلك الرسوم» وتنبيه التنبه لما أصابها من أيام تلك 
البدع الحسوم» رجاء معونة مشتاقها بدليله» لا طمعا في عود تفرقت به السبل عن 
a E NT‏ 
شرح الهم من معان الأبيات بقدر احتياج النصف» لا بقدر الاحتجاج على المتعسف» 
تحقیقا لما وقع e O N‏ لقوله تعالى: إولئن 
يت الذي أرأوا الكتاب بكل اة ال ا وماك أستمد منح التوفيق والمداية. 
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اعلم أرشدنا الله وإيّاك أن هذه الأبيات مصوغة للنهي عن البدعة في الدين» وأنه قد 
وقع الإحمّاع من أمة مُحَمّد ملشطيدام على حرم البدعة فيه؛ فلا حاجة بنا إلى ذكر 
أدلتها العريضة الطويلة لكفاية الإجماع عن ذلك وإلّما احتلف أهل الإحْمَاع في جزئيات 
البدع فادعى كل منهم أنه لم يبتدع» وأن قوله هو السنة والشريعة. 

تم اعلم انيا أنه قد وقع الإجماع على حرمة التفرق في الدين بصرائح نصوص 
القرآن المبين وإلّما اعتذر كل واحد من أهل هذا الإجماع بأن التفريق لم يحدث من 
العکس فثبت كل على ما هو عليه» وحصل بذلك التفرق وإذ قد علمت الإجماعين على 
حرمة البدعة والتفرق لزم حرمة كل ما أوصل إليها من ذرائع الإيصال المعلوم إيصاها 
إجاعا وكذلك المظنون Eu‏ اال وغیرهم» وإنّما نازع قوم في تٹحرع ما إيصساله جوز 
فقط أَمّا بعد ظن الإيصال فوفاق. 

وعلى ذلك من الأدلة ما لا يحصى مثل حديث النهى عن للراء حرف الت ق» 
وعن قراءة القرآن عند الاحتلاف فيه» وحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان» وحديث 
من کان يۇمن بالل واليوم الآحر فلا يقفن مواقف التهم ولا يخلون با ية وحدیىث من 
وقع في الشبهات وقع في الحرام» وغير ذلك مما دل على كون قبح الوسيلة إلى الحرام 
معلوما من ضرورة الدين» فضلا عن أن يفتقر إلى استدلال عليه؛ اذا استيقظت لذلك 
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(فاعلم) أن الذرائع التي قد علم إيصاها إلى البدعة فتناو ما الإجماع على العرمة وحقق 


i . i e ۱)‏ ۱ 
إطباق علماء العصر الأحيرة على مقارفتها ما ذهب“ إليه بعضهم من أن إماع 
المتأحرين ليس بحجة اربع: 


(۱) حمع عصر» والأخحيرة وصف له. 
(۲) فاعل حقق. 


الأولى: العمل بالقياس. الثانية: تأصيل الحكم النظري للغير. الثالفة: الجدال بالحاصل 
من ذلك. الرابعة: تقليد الميت في حكم الاجتهاد. 

وأسلم الأربع هي الأولى لإمكان وقف حكم القياس على قايسه لو وقف عليه» 
وكذلك الاجتهاد عن غير القياس» وأا الثلاث الأحر فإتها منبع الفتنة» وقد تبت عن 
حّماهير السلف -رَحمَهّم الله تعالى- أن الفتنة وقعت بين الصحابة تل وما لها سبب إلا 
احتلافهم تي الفهم» نعم لو وقف كل فهمه على نفسه فيما يتفاوت فيه الفهم لَهان الأمر 
ولكن حاول إلزامه الغير فحصل الحدال وتشيعت الشيع» نَمٌ لو اكتفى المتشيعون بالتشييع 
للأحياء لانقطعت الفرقة بموت المتفرقين» وفي من أقوال التفرقين ما كان بدعة» ولكن 
حفظها الحاهلون بتقليد الأموات وقطع نفيس الأوقات بكتب أقاويل الرفات فحرموا 
بذلك مباشرة بصائرهم لأنوار التثزيل وخذلوا عن البلوغ إلى شيء من حقائق التأويل 
فاستبدلوا الأذّلّى بالذي هو خير كان حظهم من سيول الحقائق هو الزبد الذي يذهب 
جحفاء لا غیر. 

ولقد سحبت روامس هذه البدع أذيالها على مسالك أصول الدين والفروع» 
وحالت دولها فرسان طعن يكشف عن سواعدها الدروع لولا حراعت على أسنة تلك 
البهم ووثبي إلى ما بين البهمة وسنانه بقلب أصم» وعضب حطم. 

ولقد أراي للرماح درية من عن يميني مرة وأمامي 

م انيت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة فادح الأقلام 

حى انفر ج الزحام عن أعيان تلك المسالك المعينة واتضح هداها ليهلك من هلك 
عن بينة ويَحْيّى من حي عن بينة» وحن نشرع إن شاء الله تعالى في هدم كل واحدة من 
الذرائع الأربع في أحص الأبيات بها بمعونة الله وتوفيقه. 
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العلم علم محمد وصحابه یا هائمًا بقیاسه وکتاببه 


اعلم أن هذا البيت قد أشار إلى الأولى من الأربع وهي القياس مراعاة لبراعة 
الاستهلال على ألطف وجه والكتابة وإن كانت مما ترحع إلى بدعة التأصيل فهى مستقلة 
بيت سيأتي إن شاء الله تعالى فلنا على نفي حكم القياس الشرعي بتخريج المناط أن 
الوحود على ممكنه فالخلاف في صحته لجماهير أهل الإسلام القائلين بالقياس الشرعي 
أيضًا لتسويغه مثل قول الملاحدة أن كونه تعالى على صفة دون صفة يقتضي أن يكون 
كالممكنات التي تحتاح في مثل ذلك إلى تخصيص مُخصص. ومثل أن كونه عالمًا 
يقتضي سبق المعلوم ليتعلق به العلم قياسًا على علمنا وأمثال تلك الحارات والأجوبة البينة 
السقوط» وغاية ما دل عليه الشرع الأمر بالنظر والتفكر وهو ينبه على الاستدلال بالأثر 
على المؤثر ودلالته تلازمية لا قياسية فلا اشتغال لنا به» ولنعد إلى ما لحر بصدده فنقول: 

الحاكم بحكم القياس الشرعي بتخريج المناط إمًا ابجتهد وحده ولیس بشارع» أو 
الشارع وحده وهو كذب إذ الفرض أن الشارع لم يتعرض له وإلا لما احتيج إلى قياس 
ولا نص على علة حكم أصله بشيء من طرق النص» وإلا لثبت الحكم في حّميع محال 
العلة باللص كما ذهب إليه الحققون وحققناه في شرح المختصر لنا والتراع إّما هو في 
الأصل به حى يقاس به الفرع. 

لا يقال: قد وقع منه إذن عام هو التعبد بالقياس جملة فنسبته إلى الشرع بواسطة 
ذلك الإذن العام ولا حاجة بعد ذلك إلى إذنه في كل حزئي جزئي. 

لأا نقول: لو سلم إذن الشارع به؛ فإتما هو إذن بالقياس على الأصل الذي نص 
على علة حكمه» وليس بقياس عند الحققين والتراع إتما هو في القياس على ما لا نص 
على علته على أن الإذن العام مَمنوع لبطلان حَمیع اُدلته بإبطال أئمة القياس القائلين به 
وإقرارهم بذلك إلا ما ارتضاه صاحب مختصر النتهى» وإمام شراحه عضد الدين 
-رَحمَهمًا الله- على ما نعى الوقوع الذي هو المدعى وهو فعل الصحابة شغ ثم استشعر 
على ذلك اعتراضات ستة نظمها بقوله: فإن قيل: أخبار آحاد في قطعى سلمناء لكن 


يجوز أن يكون علمهم بغيرها سلمنا لكن بعض الصحابة سلمنا أن ذلك من غير نكير 
دليل لكن لا نسلم نفي الإنكار سلمنا ولكنه لا يدل على الموافقة سلمنا لكنها أقيسة 

الأجواب: عن الأول أنّها متواترة في المع كشجاعة علي» وعن الثان القطع من 
سياقها أن العمل بهاء وعن الثالث شياعه وتكراره قاطع عادة بالموافقة» وعن الرابع أن 
العادة تقضي بنقل مثله» وعن الخامس بما سبق فى الثالث» وعن السادس القطع بان 
العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر. انتهى 

وحن نقول وبالله التوفيق: إذ قد وقع الإقرار بسقوط ما عدا هذا الدليل فقد كفينا 
مؤنة الرد عليه» ولم يبق سقوط القول بوقوع القياس متو ققا إلا على بيان سقوط أحد 
الأحوبة الستة فكيف إذا بان لك سقوطها أُحْمَّع بمعونة الله تعالى على أا لا تجهل أن 
انتفاء الدليل مطلقًا لا وجب انتفاء المدلول فضلاً عن انتفاء الدليل الخاص غير أن الشرع 
ّا ورد بأن ما لا دلیل فيه لا حکم فيه کان عدم الدلیل لعدم الحکم مد رکا شرعیًا سیما 
بعد ركوب البتين له الصعب والذلول لإباته فلم يأتوا بغير ذلك أمّا الدعوى فجملة ما 
أورده الشار ع لتصديقها حمس صور: 

منها: رجو ع الصحابة في قتال مانعي الزكاة إلى أبي بكر. 

قال الآمدي: قاسوا حليفة رسول الله ملشططالمم على رسول الله فى أحذ الزكوات 
لأرباب المصارف الدفع إلّما عملوا ذلك بدلالة الاقتضاء أعن اقتضاء دليل الخلافة الكلي 
له فهر مسا قصد بإيجاب الخلافة وتوقف عليه؛ إذ لا معن للحليفة لغة وعقلاً وشرعًا إلا 
القائم بما قام به المحلوف» وإلا لم تصح الخلافة كأعتق عبدك عي في اقتضاء طلب العتق 
طلب التمليك لتوقف صحة العتق عليه» بل ما حن فيه أرلى لتوقف الصحة عقلا وشرعًا 
ولغة» والعتق إِنّما يتوقضف فيه صحة بعضهاء فالمخحصص للخلافة بشيء دون شيء مفتقر 
إلى الدليل ولھذا صمم ابو بكر قث وقال: ”والله لو منعون عقال بعیر مما کانوا يؤدونه 
إلى رسول الله لقاتلتهم عليه“ بقاء من على مقتضى وضع دليل الخلافة. 

ومنها: اعتراض بعض الأنصار لأبي بكر في توريث أم الأم دون أم الأب بقوله: 
”ت ركت التي لو كانت هي الميتة لورث الحميع فشرك بينهما في السدس». الدفع أن هذا 
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من تنقیح المناط أي: إلغاء الفارق بين جحده وجحدة لا قیاسًا لام الأب على اليت› وإلا 
السدس. 

ومنها: أن عمر ورث المبتوتة في مرضه بالرأي. الدفع أن هذا من غير محل التراع؛ 
لأنه من الغريب المرسل ومنعه اتفاق لأن كلامنا في الحاق فرع بأصل لثبوت مثل علته فيه 
لا في مطلق الاحتهاد ودعوى كونه قياسًا على قايل من يره للمعاملة بنقيض القصد لم 
یرو عن عمر» وقیاس غیره لا یفید. 

ومنها: أن عمر شك في قتل الحماعة بواحد» فقال له علي بيه: ”«أرأيت لو 
اشترك جماعة في سرقة أ كنت تقطعم؟“ قال: نعم. قال: فكذا هناء فرجع إلى قول 
علي. الدفع أن محل التراع هو عمل الصحابة بالقياس وحده بلا نكير وعلي له لم 
يكن عمله به إتّما عمله بعموم من في من قتل نفسًاء وعموم الجنس المعرف في أن 
النفس بالنفس؛ فإتهما علمان للواحد والجماعة» وتنبيه عمر على نظيره لم يكن للعمل 
بل كأرأيت لو كان عَلى أبيك دين وقد وقع الاتفاق على بطلان الاستدلال على 
ثبوت القياس بمثل ذلك. 

ومنها: میراٹ الحد بعضهم أَلْحَقه بالأب وبعضهم بالأخ. الدفعٌ قد عرفت أن لا 
الاحتجاج به فهو لنا لا علينا لا يقال التخحطية ليس لمحض كونه قياسًا» بل لكونه فاسدًا 
لأنا نقول هذا احتمال لا دليل عليه غايته أن يحمل الأمرين» وذلك كاف في عدم 
الانتهاض على المدعي فإن قيل إن لم يكن ميراثه بالقياس فما الدليل عليه من النقل قلنا 
شمول اسم الأب لغة له حقيقة على الصحيح لا مَجارًا» وإن سلم فمن عموم ابجاز وهو 
نقلي من المحصوص الذي يراد به العموم كلا تقل لهما أف» وأمًا احتصاصه باسم الحد» 
فكاخحتصاص الناطق باسم الإنسان ولا يمنع إطلاق الأعم الذي هو الحيوان عليه كما 
حققناه في غير هذا الموضع. 

وأمّا الجواب الأول: أعيْ دعوى كوما متواترة في المع كشجاعة علي» فالمتواتر 
عنهم هو مدلول هذه الصور وأمثالماء والكل منها ليس بقياس كما عرفناك. 
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وأمًا الثاين: فغاية ما قرره الشارح به دعوى القطع بأن عملهم إّما كان بها وقد 
أوضحنا لك في كل الحزئيات المذكورة أنها ليست بقياس. ۰ 

وأمًا الثالث: فهو بعد بطلانه بما تقدم -من عدم وحود صورة من القياس كان 
عمل الصحابة عليها لا غير- مناوش للمخلص من ريبة لا حلوص منها لأن غاية ما حص 
به مُجرد دعوى لإجماع سكوت» وقد قرر أثمة الأصول منهم الشارح الحقق في باب 
الإجماع كونه لا يفيد إلا الظطن»› والظن غير مفيد في مثل هذا الأصل الأعظم عند غير أي 
الحسين منهم المصنف والشارح وسائر أئمة الأصول» وسيأت الرد على أبي الحسين فكيف 
وقد صح النكير أيضًا كما سيأقي في الحواب الرابع. 

وأمًا الرابع: فأبين سقوطًا من الفلق إذ قد روي ذم الرأي عن علي وعُثمان» وابن 
مسعود» وابن عمر وغيرهم ممّن رواه الشارح وغيره» وإنّما تفصى عنه بهم إتما أنكروا 
ما كان في مقابلة النص» وما يعدم فيه شرط وأسندها بأن عدم الذم في الصور غير 
الحصورة مقطوع به ولا تخفى أن هذا التحصيص يفتقر إلى دليل لأن الصور غير 
امحصورة من الرأي على قوله بكونها أقيسة» ودخول الأحص تُحت حكم الأعم ظاهر لا 
يخر ج إلا بدليل فإنكار الأعم إنكار للأحص وكاشف عن كون عمل المنكرين بما يتوهم 
كونه رأيّا ليس عن رأي وإتما هو عن نقل كما أوضحناه في دفاع صور الدعوى» وعند 
ذلك لا ينتهض قياس غير المنكرين منفردًا حجة والحمد لله. 
٤‏ وأمّا ا لخامس: فقد أحاله على الثالث وقد علمت ما فيه. 

وأمًا السادس: فلأن حاصل دليل مانعي الزكاة فيه هو أن العمل بالأقيسة الملخصوصة 
لا توجب العمل بكل قياس كما هو المدعى إلا أن يقاس عليها بقية الأقيسة وهو مصادرة 
ودور» وحاصل ما أفاده الجواب: استنباط علية العمل بها أُعن الظهور ت قياس ما 
حصلت فيه العلة من بقية الأقيسة عليهاء وهو تُحقيق للمصادرة والدورء وأمًا قياسها على 
الظواهر فدور أيضًا إذ لا يثبت صحة هذا الجزئي من القياس إلا بعد ثبوت أن القياس 
ححة» وأيضًا علية الظواهر والعمل بها هي الوضع الشرعي النقلي لا الظهور بمجرده 
فلولا الوضع لمنع العمل بها مع الظهور» وتحقيقه أن حبر العدل ظاهر في صدق الخبر 
فلولا التعبد النقلى بالعمل به أن سلم أيضًا لّما كان دليلاً شرعيًا وكذلك سائر الأدلة. 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۰۱ 
تبيه : 

القياس يطلق بالاشتراك على معنيين: أحدها: مساواة فرع لأصل في علة حكمه 
وهذا مسماه عند الأصوليين وهو محل التزاع. ۰ 

الثاي: قول مؤلف من قضايا يلزم عنه قول آخر وهذا مسماه عند أهل المنطق 
ويسمون الأول تمثيلاً فكما يحب أن يعلم أن التراع في حجية الأول يحب أن يعلم أن 
لا نراع في حجية الثاني» بل مدار الاجتهاد عليه لأن موضو ع الصغرى فيه خحصوص 
وموضوع الكبرى عموم» واندراج الأخحص في الأعم بعد كمال المادة والصورة أمر 
ضروري بديهي في الأول واستدلالي في الثلائة الأحرء ثم قد يظن بالمستدل بالاقتران أنه 
يستدل بالتمثيلي» كما فعل صاحب الحتصر وشراحه وغيرهم فظنوا مسئلي الجدة والحد 
التقدمتين وقول علي إذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فأرى عليه ما على المفتري وغير 
ذلك قیاسًا ًا ٠‏ 
۰ واحتجوا بقول علي به على حواز القياس في الحدود يريدون أنه قاس المظنة على 
المعنة وليس شيئ من ذلك بتمثيلي؛ إذ تلك تنتظم في الاقتراني هكذا أم الأب جحدة وكل 
حدة ترث فأم الأب تر والجحد أب والأب يسقط الإخوة فالجحد يسقط الإحوة» وتبين 
الكبرى في الأول بإلغاء الفارق المسمى بتنقيح المناط» والصغرى في الثاني بمثل ملة أبيكم 
إبراهيم كما حرج أبويكم من الحنة» والسكران مفتر والمفتري جلد تُمانین فالسکران 
جلد ثُمانين؛ غير أن شرط الصغرى في هذا القياس بحسب الحهة أُعيْ فعليتها فاتت 
فتتجه المنازعة فيها ويجاب باستقراء ربط الشارع للأحكام بالمظنة لا بالمئنة والسكر مظنة 
الإفتراء المو حب للحد كالسفر مظنة المشقة الموجبة للفطر والقصر. 

وما العمغيلي فلا ينتظم اقترايًا قط مثلا لو قيل في النبيذ: هذا مسكر» وكل مسكر 
حرام» فإن سلمت كلية الكبرى بطل التمثيلي؛ لأن الحرمة قد ثبتت لعموم الملسكر فلا 
يكون النبيذ مقيسًا عليه لشموله له» وشرط حكم الأصل أن لا يكون شاملا لحكم الفر ع 
كما علمت وإن منعت كلية الكبرى بطل كونه اقترايًا لأن الأشكال الثلاثة إّما يتحقق 
إتتاجها بالرد إلى الأول» وشرط إنتاجه كلية الكبرى. 


۲ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 

مثال آخر لتقيح الناط: لو قيل في المواقع في رمضان هذا مواقع وكل مواقع يحب 
عليه الكفارة» فهذا يجب عليه الكفارة. فیقال لك: من أين لك كلية الكبرى ودوامهاء 
وإما ورد ذلك في أعرابي محصوص وشهر مَحصوص» فنقول: خحصوصية الأعرابي 
والشهر مُلغاة إمًا باستقراء أن تحصيص الأحكام في نظر الشارع إِنّما غلب في امحكوم 
فيه دون الحكوم عليه والأزمنة والأمكنة» أو بمثل حكمي على الواحد حكمي على 
الحماعة. وإمًا بان القرائن كما تصحح أن يراد بالعموم الخصوص تصحح أن يراد 
با لخصوص العموم» ويُسمى هذا عمومًا عرفا (کحرمت علیکم أمهاتكم). 

ومن ذلك العمل بعموم لجاز وهو يكفي دليلاً بدون العموم اللغوي سيما وال حقيقة 
العرفية مقدمة على اللغوية باتفاق وقد ذهبت الحنفية والحنابلة في الخطاب لواحد في 
تحو: ايا أيها المزمل» #إولئن أش ركت( إلى أن ذلك عام وقرر عضد الدين عدم انتهاض 
منعه بما أشرنا إليه. ۰ 

۰ وإمًا بأن النص على العلة وضع لعليتها كوضع سببية الزوال ومانعية الأبوة عن 
القصاص وشرطية النصاب لل زكاة وقد علمت وحوب عموم أحكام الوضع» وإن لم يكن 
عموم لفظي ولا يلزم مثل ذلك في قول غير الشارع ممّن ليس بأهل لوضع الأحكام 
الوضعية كما لا يلزم قوله في التكليفية فيندفع بهذا ما قيل في: «أعتقت غانمًا لحسن 
حلقه؛ لأن ألفاظ العقود حبر والتعليل في الخبر بخارجحي يستحيل فيه العموم لتشخصه 
بحلاف الطلب فالتعليل فيه للتعلق والتعلق بكل محل للعلة مُمكن فلو قال: أعتق غانمًا 
بلفظ الأمر لالتزمنا عموم الطلب لعتق كل حسن الخلق» بل هو مدعانا وحينئذ فليكن 
الحكم في الكبرى كليًا وأنه ثابت لغير الأعرابي بغير قياس» فليكن ما ثبت بتنقيح الناط 
ووضع العلة والآلات بالإبعاء والاقتضاء وتحوهما من طرقالاجتهاد ابتا لا بالقياس بل 
بتعميم الدليل. 

فإن ادعيتم عمل الصحابة بغيره لم تجدوا شيا لم يتكرر إلا منه وإنه وفاق. وإن 
سميتم ذلك قياسًا فزاع لفظي تو ممحصل ما اخحترناه هو عين ما احترلموه في مسألة 
تخصیص العموم بالقياس من أن العلة إذا كانت منصوصة حاز وإلا فلا. ۰ 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۳ 


قال عضد الدين في تقريره: لأها كالنص ولرحوعها إلى حكمي عَلى الواحد 
حكمي على الحماعة فإذا ثبت العلة أو الحكم في واحد ثبت فى حق الحماعة بهذا النص 
ولزم تحصيص العام به ركان بالحقيقة تخحصيعصًا بالنص لا بالقياس. انتهى ۰ 

تنبيه: إن قيل: إن القياس والاحتهاد في دلالات النصوص كلاها منبع الفرقة 
والبدعة فلم وقع التعرض لإبطال أحدها دون الآر. 

قلا: قد حكمنا بإبطال تأصيل أحكام الاحتهاد لا مأحذها من مآحذها لأن حكم 
القياس لم يثبت نسبته إلى الشارع فهو في نفسه بدعة لما قدمنا في صدر الأبيات فيبطل 
كسائر البدع إذ هى ذرية بعضها من بعض. 

وأا حكم الاحتهاد في دلائل النصوص فمنتسب إلى الشارع بأي الدلالات 
الثلاث أعي المطابقية أو التضمنة أو الالترامية ولا يصح أن يكون لفظ الشارع منشأاً 
مفسدة بنفسه؛ فإن وقعت فإتما أي فيها المكلف من حهة نفسه» إمَّا لعدم وقوفه عند قدر 
نفسه من القصور عن مرتبة الاجتهاد البنية على أساس أحكام المعقول والمنقول الآحذ كل 
منهما بحجزة الآحر ضرورة دينية كما أحكم قوم من امحدثين علم النقل وقصروا في علم 
المعقول فحملوا آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها فوقعوا في التشبيه ولحوه» وأحكم 
قوم من المتكلمين علم المعقول وتصرفوا في المنقول فوقعوا في مخالفة النصوص المتواترة 
الكاشفة عن خحطاً ما توهموه حكمًا عقايّاء وما لزيغ في قلبه كما كان من ابن الزبعرى 
في احتجاحه بعموم ما تعبدون على دحول الملائكة والمسيح وهو لا ينكر أن لفظ ما لا لا 
يعقل وإن سلم استعماها لما يعلم فإن استعمال ألفاظ العموم في الخصوص لا نزاع فيه 
وإلّما وقع نزاع الحتهدين في أيهما هو الحقيقة فمن قطع بالحقيقة بغير التفات إلى قرائن 
الحاز المعلوم كثرته في اللغة فوق كثرة الحقيقة فقد أضاع النظر فضلا عن الاجتهاد تأثْرا 
لنصرت لزيغ قلبه وعلى هذا عمل من تمذهب في أصول أو فروع. اه 
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4 فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


رلآله مه الخلاصة كلها ارثا تنوسخ عن هدى أصلابه 

أا معن صدر هذا البيت فقد بلغ التواتر المعنوي وكفانا في الاستدلال عليه من 
جَميع فضائل أهل البيت؛ حى صح أن إجماعهم حجة الإجماع» وما ذاك إلا للعصمة الي 
شهدت بها الأدلة وهي حلاصة العلم المدعى احتصاص جاعتهم بها وإن شذ من أفرادهم 
من غلب عليه حلطة أهل البدع» ولو لم يكن منها لجماعتهم إلا آية التطهير وخبر 
السفينة وأن تارك فيكم ولأبيهم على كَرم الله وهه إلا حديث: أنه باب مدينة علم الي“ 
مالشطادغم» وحديث: «أقضاكم علي»» وحديث: الثرلةء وحديث: الراية لكفى ذلك 
دليلا على انهم المصاصة» ولّهم من علم لنبوة الخلاصة وأمًا عجزه ففيه إشارة إلى 
حديث فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حى صار في عترة 
نبيكم» وهو صريح في ورائتهم لعلم النبوة الأولى والأخحرى. 

Ê FF FE 3F 

وقضوا بمحكم كل آي كتايمم فحلوا به الإإمسان بالمتشسابه 

هذا البيت يرجع بالآحرة بعد التحقيق إلى براءتهم عن الذريعة الثالثة تي هي 
تأصيل حكم النظر والاجتهاد لا دفع ما يرد على النفوس من معان المتشابه فإنه ضروري 
ولا منع العمل بما رحح منها غير منتبه إلى انتفاء الفتنة الذي سبتق الذم في الآية إليه 
وحاصله كون العمل بما رجح للناظر رحصة يتفي بها الإم الذي هو حرارة القلب 
ولیس له رحصة فی تأصیل ظنه على غیره مع إمکان أن يقو عنده أو عند غيره حلافه. 

ّا صدر البيت فهو جُملة معطوفة على الحملة الاستعنافية التي وقعت بيائًا لصدر 
الأول بواسطة دعوى أن العلم هو العمل فقد ثبت عند أئمة الاشتقاق أن العلم والعمل 
يتحمعهما اشتقاق واحد كالحمد والمدح وكل لفظين يجمعهما اشتقاق» فمعن أحدها 
من الآحر وإن سلم تغايرها فليكن العلم علة موجبة للعمل وتسمية المسبب باسم السبب 
أمر لا نزاع فيه بيان العلية أنه كثر في القرآن نفي العلم لانتفاء العمل» من ذلك قوله 
تعالل: ولذ عَلمُوا لَمَنٍ اشَرَاة ما لَه في الأحرَة من خلاق وَلَبفْس ما روا به الهم لو كاو 
يمون از [لبقرة: ]٠٠۲‏ وغبرها. 


فيض ألشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتدأع o‏ 

وقد صح أن التب صلل شالم قام حى ورمت قدماه وأنه لما قيل له في مغل ذلك 
أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر قال: «أفلا کون عبدا شکور . 

وكفاك أن الله تعالى لم يضرب الكلب الذي هو الثل في الخساسة والحمار الذي 
هو الثل في اجهل مثلا لغير العالم الذي لم يعمل فقال تعالى: فإوًاثل علَيْهِمْ تا الذي آيناه 
آیاتتا فالستلح منها» إلى قوله: مئه كمل الكلب) [الأعراف: .]٠٠۷١‏ 

وقال تعالی: هتل لذن حمَلوا اورا ثم لَمْ يَخملوها كمل الحمار يحمل أَسْفَارا 
[إالحمعة: ه]. ومن المشاهد أن قومًا يقرءون العلوم القانونية مثل النحو والصرف والأصول 
وغيرها ويقطعون فيها بعض الأعمار ثم اذا ورد عليهم حزئي من تلك القواعد لم يبلغوا 
إلى القدرة على تطبيقه على قانونه» وهذا هو العمل ففوته دليل على أنّهم لم يعلموا ومن 
الصريح في ذلك ما أحرحه الدارمي» وابن ماحهء والترمذي وقال: حديث حسن غريب 
من حديث أي الدرداء قال: كنا مع اللي صلل شلام فشخحص ببصره إلى السماء وقال: 
«هذا أوان يختلس العلم من الناس حى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد بن لبيد 
الأنصاري: يا رسول الله» كيف يحتلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا 
وأبناءناء فقال: «تكلتك أمك يا زيادء إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل 
عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟». 

قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقال: ألا تسمع ما يقول أحوك ابو الدرداء؟ 
وأحبرته بالذي قال» فقال: صدق أبو الدرداء إن شعت أحبرتك بأول علم يرفع من الناس 
الخشو ع يوشك أن تدحل مسجد الحماعة فلا ترى فيه رحلا حاشئًا. 

وتحقيق ذلك أن مرجع كل نوع من أنواع الأعمال إلى التخلق باسم من أماء الله 
تعالى الحستى فقد ورد عن التبي ملىشطيالم : «تخلقوا بأخلاق اله». حى نظم ابن أي 
الحديد في ممادح أمير المؤمنين كرم الله وجهه وإن كان قد غلا في عجز البيت: 
(۱) رواه البخاري (۳۸۰/۱)» »)۱۲۱٣/۳(‏ ومسلم (۱۸۵/۱)» »)۲۱۷۱/٤(‏ والترمذي (۲۹۸/۲)» 


والنسائي في الکبری »)٤۱۸/۱(‏ وابن ماجه .)٤٥٦۹/۱(‏ 
(۲) رواه الترمذي »)۳۱/١(‏ والدارمي (۹۹/۱)» والحاكم في المستدرك )۹/1 


۷.٦‏ فيض الشعاع ألكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
تقيلت أخلاق الربوية الي عذرت بها من شك أنك مربوب 


ووقع لي نم رأيته سبقي إليه غيري أن المراد بإحصائها في قوله صلل يدام : رإن لله 
تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل النة)'. هو العمل بها لا سردها وإن جحاز لسعة رحة 
الله أن يكون سردها سببًا لدحول الحنة كالنطق بالشهادتين وقد سرد منها جهابدة العلماء 
غ مما يرجع إلى الذات والأفعال والصفات ما يزيد على ألف اسم. وإذا كان مرجع 
العمل إلى التخاق المذكور توقض على معرفة كل اسم أولاً ولن بحصي ألفاظها أولا عن 
غير تقليد إلا حهبذ قد تخل مواردها من الكتاب والسنة نَم لم يبلغ إلى ما هو المراد منها 
إلا حذيلها احكاك. وعذيقها المرحب. 

EERE 

إمام تحاماه العمواذل في الهمدى كما يتحامى ريض الخيل حازمه 

قد قادته ید الاتباع لآثار رسول الله سل شطإالم ّى هجمت به على حقيقة الأمر 
فاستلان ما استوعره المترفون واستأنس بما استوحش منه الجاهلون. عرف التوسط في 
التحلق بين ما هو صفة الجاهل من الإفراط والتفريط» وتغلغل قاف قلبه إلى الإحاطة 
بذلك البحر الحيط» وهذا كاف في بيان أن العلم هو العمل (وأمًا تفريغ عجزه) الذي هو 
الإيْمّان بالمتشابه تألفا على العمل فلأنه قد تقرر عند أئمة العلوم كلها أن الوقف إنّما 
يكون عدد تعارض الأدلة» والتعارض لا يقع إلا لمجتهد لوجوب إحاطته من حيث كونه 
مُجتهدًا بکل ما یمکن تعلقه بالحکم ونقیضه من مُقتضی کل واحد منهما ومانعه ومتنه 
وسده ودلالته وإمکان الحمع بینهما أو استحالته وغیر ذلك مما لا بُمکن استحضاره من 
وجوه تصحيح النظر وهاهنا بحر يعز ملاحه» وقفر يذهب في رشده خريته البادي 
فلاحه» يوجحب الحيرة والإبلاس» ولا بحصل معه المنصف على غير الظفر باليأس» وعند 
ذلك يضمحل ما كان فيه يُملي» ويرحع مشتاقا إلى الإعان الجلي» منحيًا على نفسه 
(۱) رواه البحاري (۹۸۱/۲)» »)۲۹۹۱/٨(‏ ومسلم »)۲۰٣۳/٤(‏ والترمذي »)٥۳۰/١(‏ وابن حبان 


(۸۷/۳)» والحاکم (1۳/۱)» وابن ماحه )۱۲۹٣۹/۲(‏ واحمد )4۹٩ ۲٨٣۷ ٥۸/۲(‏ والحمیدي 
(۲/(. 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان ألابتداع ۰¥ 
باملامةء قائلاً قول أبي القاسم في العامة: هنيئا لهم السلامة» وقد أكثر جهابذة العلماء 
-رَحمَهُم الله تعالى- من نظم هذا المع فأنشد ابن أي الحديد: 

وأمسائل الملل التي اختلففت في الدين حى عابد الوثن 

وحسبت أي بالغ أملي فيماطلبت ومبرى شجني 

فظطللت في تيه بلاعلم وغرة قت في يم بلاس سفن 

العلم للرجحن جل جلالسه وسواه في جهلانه يتعمعم 

ماللتعمراب وللعلسوم وإلما يشعى ليعلم أنه لا يعلم 

وأنشد الشهرستايي فى نهاية الإقدام: 

وقد طفت في تلك المواطن كلها وأعملت طرفي بين كل لمعالم 

فلم أر إلا واضعا كف حاائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

وذلك كله صريح في معى البيت الذي هو تفريع الحيرة على العلم حتى صارت 
الحيرة سمة العارفين وأنشد بعضهم: 

حيرة عمست وأي فق رام عرفائاولم بحر 

وأمًا اجاهل فإنه يكره رؤية كأس ذلك الشراب قبل أن يذوقه فیسطو بشربه على 
آهل حضرته فیکون ذلك سسا لطر ده» ولأمر ما ظهر تفاو ت القدمين الشريفين› قدمي 
محمد وموسی صلوات الله عليهما فمدح الله مُحَمَّدًا بقوله: ما راغ البَصَرُ رمَا طفی ر4 
[النحم: ١١]ء‏ وقيل في غيره: فخذ ما ایك رکن من الشاکرین 4 [الأعراف: »]٠٤٤‏ مع 
ما جرت إليه نشوة ذلك القرب من تلك الصعقة وافتقر صاحبها بعدها إلى تحديد التوبة 
ولهذا أنشدوا: 

وادخلل إذا ما دخلت أعمى واخرج إذا ما خرجت أخرس 

لا يقال: هذا فيما المطلوب فيه العلم» وأمّا ما المطلوب فيه العمل فالمطلوب فيه أمر 
حارحي لا بد منه ولا تقتضيه الحيرة؛ لأا نقول: بل هذا إِلّما يستقيم فيما المطلوب فيه 


۲۰۸ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


العمل ويكون المطلوب عند الحيرة هو الوقف كعند التباس الناسخ بالمنسوخ» وأمًا الوقف 
في اللعقولات فلا معن له لأنه فرع التعارض» وحكم العقل واحد قاطع والقواطع لا 
تتعارض وإلا لاجحتمع النقيضان كما علم في القواعد. 

فمن ادعى أن عنده قاطعًا غير عبارات القرآن فقد أكذب نفسه بالوقف أو أكذبه 
من رح إلى الوقف من أقرانه الذين زاحموه في ورده وصدره کما شنع به ابن أي الحديد 
ا لمعتزلي وغيره من أئمة الكلام على قول أبي هاشم أن الله لا يعلم من ذاته غير ما يعلمه هو 
(وإذ قد وقع ذكر المحكم والمتشابه) فلا بد من بيان معناهما ومع التأويل أيضًا على 
احتلاف العلماء في ذلك. 

أا الْمُحْكّم والمتشابه فمنهم من قالّ: امحكم ما لا يحتمل إلا معن واحدًا فهذا لا 
يشمل إلا النص الحلي» وعزاه الإمام يى إلى أكثر طوائف المتكلمين والحشوية. 

ومنهم من قًال: الحكم ما كان إلى معرفته سبيل فلا يكون المتشابه على هذا إلا 
معرفة قيام الساعة والحكمة في عدد حلة العرش وخزنة النار وتحو ذلك مثل الحكمة في 
حلق العصاة ودوام عذاب الكافر مع سعة الرحمة» ومنهم من قصر المتشابه على آیات 
محصوصة هي الحروف المقطعة في أوائل السور أو آيات الشقاوة والسعادة أو القصص 
والأمثال أو المنسوخ أقوال أربعت ومنهم من قصر الحكم على آيات الحلال والحرام» فهذه 
سبعة أقوال المحكم في كل منها حلاف المتشابه والعكس. 

وما التأريل: فمعانه ثلائة: أولها: ترحيح المرحوح ظاهرًا على الراحح لدليل أوجحب 
ذلك وهذا كلام الأصوليين. وثانيها: التفسير للمعن الحتاج إلى التفسير وهذا رأي 
المفسرين. وثالتها: تفس الحقيقة التي يؤل إليها معي الطاب ونضرب لك بيائًا للغلاثة في 
مثل: يداه مسو طتان 4 [المائدة: 4[ ۰ 

فأمًا الترجيح: فهو أن مراد باليد النعمة» وإن كان مرحوحًا ظاهرًا لقيام الدليل عَلى 
أنه تعالى ليس بذي يد وهذا يعتمده من قصر باعه في علم البيان فيكون اليد مَجارًا مرسلا. 

وأمًا التفسير: فهو إبقاء اليد والبسط على موضوعهماء» ولكن المراد ببسط اليد 
الكناية عن الحود» وإن لم يكن هناك يد ولا بسط لأن الكناية لا تستلزم صحة إرادة المعنى 
الأصلي فالبقاء على الحقيقة ليس أمرّا مرحوحًا وفهم هذا يفتقر إلى كمال أهلية في علم 
البيان. 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۲۰۹ 


وهذا حو ما فرق به التفتازان بين التأويل والتفسير أُعن دعوى أن التأويل مظنون 
والتفسير مقطو ع» وأمّا نفس الحقيقة فهي مدلول هذا الخبر أعي كثرة النعمة والكرم في 
الخارج. 

إذا عرفت هذا فقد دل قوله تعالى: فما الْذينَ في لوبهم ريع يعون ما شابة منةه 
[آل عمران: ۷]. عَلى أن ليس المراد بامتشابه في الآية هو الذي لا يفهم منه معن رأسًا لأن 
الاتباع مستلزم لمتبوع ضرورة فمن دفع الوقف على الحلالة بأن الخطاب بما لا يفهم 
بعيد وأنه كخطاب العري بالعجمية فقد زاغ سهم احتجاجه عن الرمية؛ إذ لا قائل بأن 
في القرآن ما لا يفهم منه معن رأسًا حى الحروف المقطعة فإتها أسماء لمسمياتها المعروفة 
إتما التراع في أنه هل المراد بالتأويل الترجيح أو التفسير الحقيقة؟ ا 

إن كان المراد أحد الأولين فهل ما رحح أو فسر به هو مراد لله فإّما الترحيح 
والتفسير كلاها بيان المراد حَتّى يصح أن يوصف المرحح أو المفسر بأنه عالم بالمراد لأن 
العلم يشترط فيه مطابقة الواقع أو لا يعلم أنه مراد الله فلا يكون عالمًا بل غايته أن يكون 
ظالًا فقط والظن رحصة كافية له أن سلمت من معارض في جواز العمل كما علم لإ 
موحبة لوصف الظان بالعالميةء أو غاية ما يلزم من إحفاء المراد ما يلزم من إحفاء ليلة 
القدر والصلاة الوسطى وساعة الحمعة» والاسم الأعظم مع الأمر بطلب فضيلة ذلك كله» 
فأهل بیت رسول الله صلّى الله عليه وعليهم أجمعين وصحابته غ حافوا أن یکون مراد 
الله غير ما فهموه تحقيقا لقدر علم ربّهم وتحققا بمعرفة قدر علمهم فاقتنعوا بالإيمان 
الجملي بما أراد الله ورأوا أن فهم المراد شرط في وجوب العمل فتيقنوا سقوط وحوب 
العمل لعدم حصول القدر المعتبر من شرطه كما يسقط العمل على الحتهد عند تعادل 
الأمارات وعدم المرحح» ولم يكن الله في زمانهم مكلفا بالستة التكاليف التي كلفته بها 
المعتزلة ومضوا على ذلك في العملي كما هو القياس وَفي العلمي لفهمهم أن قوله تعال: 
الوم ملت لَك دینگز) [المائدة: ۳]. مصدر مضاف فهر عام للدين العلمي والعملي» 
ولم يروا أحداث دين بالعل من عند أنفسهم غير ما نطق به الكتاب والرسول» حى أن عمر 
ابن الخطاب مات لما حاضوا في تفسير معن الأب في قوله تعالی: فإوفاکھة را ر 
[عبس: .]٠١‏ نكت بقضيبه الأرض غضبًاء وقال: هذا لعمر الله هو التكلف وضرب صبيغ 
بن عسل» وطاف به على قتب لَمّا سال عن الذاريات» وَقَالٌ له: والله لو وحدتك محلوقا 


1۰ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
لضربت عنقك. وعند هذا يتحقق لك براتمم عن الذريعة الثالثة التي هي تأصيل 
الاجتهادء وأمّا غيرهم فرأى أن رجحان ظن أحد معان المتشابه موحب عليه العمل. 

ثم الحتاط إما واقف للحكم على نفسه ولم يوصله إن رحح له غير حكم الأصل» 
أو راحع إلى حكم الأصل إن رجح أو ساوى» والرابع ابتغاء الفتنة بتأصيله ما فهمه على 
الغير وبالحدال بظنه الحاصل له كما سيأن تُحقيقه إن شاء الله تعالى فى ترك الجدال. 

وإن كان المراد من التأويل هو الثالث من وجوهه فأظهره فى احتصاص الله بعلمه إذ 
لا يعلم بسر كيفية سجر النار وشرب الحنة وأنهارهاء ولا كيفية الميزان والصراط والحساب 
وأهوال يو مه التي هي التأويل في قوله تعالی: يوم يأتي اوي [الأعراف: ١٣ه].‏ وإن دل 
مثل قوله تعالى: رها عيْنَ ايفين رة [لمكاثر: ۷]. على إمكان عين اليقين فإن ذلك 
مبلغ علم الأنبياء وعين اليقين غير حى اليقين الذي هو التأويل كما سنو ضحه إن شاءِ الله 
تعالى» وقد ثبت في وصف الحنة ما لا عين رأت ولا أذن سّمعت ولا حطر على قلب 


ماضرهم والعلم كل فونه لله نيهم بآما به 

في البيت إشارة إلى قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في النهج 
في حرطل الأشباح» وأمًا الراسخون في العلم فهم الذين أغناهم الله عن تقحم السدد 
اللضروبة دون الغيوب الإقرار بحملة ما جحهلوا تفسيره من الغيب امحجوب فمدح الله 
تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يُحيطوا به علمًا» وسَمّى ت ركهم التعمق فيما لم 
يكلفهم البحث عنه رسوًا. انتهى 

وهو صريح في كون ذلك منتهى الفضائل التي ينبغي الحافظة عليها فكيف يكون 
مضرة تم فيه دليل عَلى أن الوقف على الجلالة كما هو المروي عن أبي» واين مسعود» 
وابن عباس وهؤلاء الأربعة هم أربعة أركان علم الكتاب والسنة وعلى ذلك جماهير 
السلف ولأن يقولون آمنا به على تقدير الوقف على الراسخين في العلم يكون حالا منھم 
فيفسد المع من وجهين: 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۱۱ 

الأول: أن القول حينئذ يصير قيدًا للعلم على ما هو المعلوم من كون الحال قيدًا في 
عاملها فيكون العين لا يعلمونه إلا حال کونهم قائلین آمنا به وهو ظاهر السقوط. 

والتاي: أنه لا معن للإمان الذي هو التصديق بامعلوم إّما التصديق بايجهول 
ضرورة عرفية وهذا الفساد إلّما يتم عَلى تقدير كون الضمير في به راجعًا إلى التأويل لا 
على تقدير رجوعه إلى المتشابه كما يشهد به قوله كل من عند ربنا فإلّها مذكورة لسند 
الإيمان. 

وأمًا توهم أن الضرر فيه هو لزوم كونه خطابًا بما لا يفهم فهو كخطاب العربي 
بالعجمية فقد عرفت فساده بما قدمنا لك في شرح البيت السابتق لهذا. «ونريدك بيانًا» 
أن مواضع الريبة قد تواتر النهي عنها وهي أحاديث سد الذرائع للمفاسد الدينية والدنيوية 
مثل هي القاضي عن القضاء وهو غضبان» والنهي عن الخلو بالأحنبية» والنهي عن سفر 
المرء وحده وأن يبيت عَلى سطح ليس عليه حائط وغير ذلك مما بلغ معناه الكلي التواتر 
العنوي وهو مستلزم للعلم بالنهي عن كل مفسدة ججوزة وسقوط طلب المصلحة المقترنة 
بها كما سقط الأمر بالقضاء عند حصول تجويز الخطاً. 

إذا علمت ذلك فقد تقرر أن الكذب على الله وعلى رسوله مفسدة من أكبر 
الفاسد وعظيمة من أكبر العظائم بصريح قوله تعالى: رلا تقولوا لما تصف الستثكم 
الكذب هذا حلال وَهَذا حرام روا عَلّى الله الكذب) [النحل: .]٠١١‏ وئرّى الْذينَ کذبٔوا 
على الله وجُوهُهم منود [الرمر: .]٠١‏ الآية. وقوله نيالم : إن كبا علي ليس ككذب 
على غيري)'. وأنه: «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار». 

واجتهد في نقل حكم الأصل المعلوم في مواضع الريبة المنهي عنها متعمدا للكذب 
ومثله راوي الحديث الذي لم يبلغ الصحة والحسن بغير تنبيه على ضعفه وسيأتي قول علي 
اك قاتلهم الله أي عصابة بيضاء سودوا وأي حديث من حديث رسول الله أفسدوا 
حيث صرح بأن خلطهم لأكاذيبهم بقول رسول الله إفساد لحدیثه» ولا معن لإفساده إلا 


)١(‏ رواه البخحاري »)٤۳٤/١(‏ ومسلم »٠٠١/١(‏ وَأحْمّد في المسند »)٠٠١٤/٤(‏ والضياء في المختارة 
۰۲۸٦/۳(‏ ۲۸۸)» والبزار »)۱۰۰/٤(‏ والبیهقي »)۷۲/٤(‏ وأبو یعلی .)۲١۷/۲(‏ 


1۲ فيض ألشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
فساد العمل به كما قال ابن عباس فيما أخرجه مسلم لا ركب الاس الصعب» والذلول 
لم نأحذ من الناس إلا ما نعرف. 

إذا ُحققت أن الحكم عند المتشابه مظنة لهذه المغسدة ة العظمى ضرورة وأن ارقف 
عن الحكم عند التشابه كتوقف الحاكم عن الحكم وهو غضبان سواء في أن تُحويز 
مخالفة المراد مانع من الحكم. 

علمت أن القول بالترجيح عند التعارض بما لا يعلم به انتفاء اللعارض قول معارض 
بما تواتر معن من النهي عن ذرائع المفاسد انحوزة وأنه غير مفيد أيضًا لأن المر حح ما دام 
ظنا لا يرتفع الشك عن أحد مقابله إذ لا علقة ب بن الظن وبين شيء من الحقيقة كما تقرر 
في علم الاستدلال فيكون الشك في أحد التقابلين شكا في الآحر كما ثبت في علم 
الاستدلال أيضًا فلا ينبغي الشاك عن المر حح بالفتح ومع الشك لا يجوز العمل به إجاعًا. 

وأمّا بقاء حكم الطهارة مع الشك في الحدث وتحوه فمخصص بدليله من عموم 
ذلك وعموم حدیث: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك». حسنه الترمذي والنووي وغيرها 
من حديٿث الحسن بن علي» وحديث: الام ما حاك في النفس رتردد في الصدر وإن أفتاك 
المفتون)'. حسنه النووي وغيره أيضًا من حديت النواس بن سمعان. 

فلا شك أن التر حيح بقو اعد الترحيح ليست إلا فتوى المفتين الذين قعدوها ته 
سکون لنفس بعد الترجيح لا ينتهض دليلا على الحق لاأنه فرع للاختيار وتابع له ولهذا 
سكنت نفوس الفلاسفة والقائلين بقدم العالّم وغيرهم إلى ما احتاروه والخاطر المنبه الذي 
هو حجة الله أمنع من أن يقيده نفوس ١‏ محتارين في المقام الذي هى الله عن الاحتيار فيه. 

وأيضًا قواعد التر حيح أدلة تثبت بها الأحكام وكون الشيء دلیلا حکم شرعي 
وضعي لا يثبت إلا بحطاب الشارع النص لا القياس إذ الدليل سبب للحكم ولا قياس فى 
الأسباب كما أوضحنا بطلانه في الأصول بما لا مدفع له ولله السحمد. ٍ 


(۱) رواه البخاري »)۷۲٤/۲(‏ والحاکم »0٩ ۱٥/۲( »)۱۱١/۱(‏ والضياء A/V)‏ ا 
9 ) والدارمي (۳۱۹/۲)» والبیهقي »)۳٣٣/٣(‏ والنسائي (۳۲۷/۸)» وأخْمّد في المسند ./١(‏ . 
«O/)‏ والطيالسي في مسنده .)۱٦۳/۱(‏ 

(۲) رواه البخاري »)١١/١(‏ ومسلم ©/. ۰ ))» والترمذي »)٥۹۷/٤(‏ والدارمي (۳۲۰/۲)» والنسائي 
)۱٩٤/۲(‏ واحْمّد ٩۸۲/٤(‏ ۷ ) والرویاني (۳۰۹/۲). 
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وبهذا أيضًا تعلم أن الحكم بعد التعارض ليس إلا الوقف والبقاء على حكم الأصل 
وبراءة الذمة من الحكم الناقل عنهاء ومن هاهنا ذهبت الظاهرية إلى أن حكم البراءة 
الأصلية لا ينتقل إلا بدليل مفيد للعلم لكن حكمها معلوم وامتناع نسخ المعلوم بالمظنون؛ 
فلهذا لم يقبلوا من الحديث إلا ما أفاد العلم كالمتواتر والمشهور» ومن ذلك البقاء على 
حكم الطهارة المتيقنة عند الشك في الحدث ودحو ذلك ممّا كان الحكم الشرعي معلومًا 
فطرأ الشك في نقيضه وإتما التراع فيما لم يعلم الأصل من المتعارضين بل ظن أو لم يعلم 
ولم يظن» وهذا لازم لا محيص لمن منع نسخ المعلوم بالمظنون. 

وأمّا مثلنا ممن يقول استمرار الحكم أصليًا كان أو عارضًا مظنون فلا يمتنع نسخه 
بمظنون» وإن كان المنسوخ معلومًا فهو بمتسع عن هذا الضيق» وبما حققنا لك تعلم أن 
الأدلة الدالة على العمل بالظن إتّما ينتهض على ظن سالم عن المعارض منتسب سببه إلى 
الشارع ولا كذلك الحكم عند التشابه لأن كل واحد من امحكم والمتشابه العلم به متوقف 
على العلم بصاحبه. 

فالأشعري يرى امحكم إلى رب اظرة» والمتشابه لا درک الأبصار#. والمعترلي 

على العكس» » والراسخ يؤمن بما أراد الله من الآيتين لعلمه أن كلا من عند ربه. لا يقال 
هذا التحويز الذي جعلته مانغا عن الحكم حاصل في خبر الآحاد السالمة عن المعارض 
أيضًاء وفي ي المي لتجويز كذبهما لانتفاء العصمة لأنًا نقول قد التزمه غيرنا من الظاهرية 
وغيرهم وحققنا لهم الفرق بين العمل بالظن من الدلالات الظنية في ان القطعي وبين 
العمل به في المتن الظي بما حاصله أن الطلب ذ في المتن القطعي متحقق فدلالة اقتضائه 
الامتثال ضرورية ولا امتغال إلا بالعمل بالظاهر بحلاف ظي المن فلا تحقق للطلب ولا 
ضرورة مقتضية للعمل به. 

وأا تحن فنقول إن لم نلتزمه أن ذلك لهم إمكان لا تُجويز إذ العدالة مانعة من 
التتجويز وإلا لبطل ظن العدالة وانقلبت شكا والعمل عنده مُمتنع باتفاق فيجب عليك أن 
تعرف الفرق بين الإمكان والتحوير فإن تصور حلاف حكم خر العدل مثلا وخم إن لم 
يستند إلى معارض والوهم لا يعتبر إحْمًاعًا وإن استند إلى معارض صار شكا والشك 
يّمنع العمل اتفاقا. 
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وتوضيحه: أن أئمة الكلام قرروا أن الله تعالى قادر عَلى القبيح تعالى عنه لأن من 
قدرعلى شيء قدر على جنس ضده» ولم يجوزوا وقوعه منه وهذا من ذاك وهي مسألة 
أحيل السؤال'» وإن كان الحتى أن الحال يستلزم المحال. 

وأيضا إنما عمل بالآحاد والمفي لورود التعبد بهما شرعًا معلومًا لا مظنونًا فيكون 
تحصیصا للنهي عن ذرائع المفاسد اجحوزة لو سلم التحويز أو كاشفة عن عدم المفسدة 
رأسًا لأن نص الشارع لا يكون منشأً مفسدة راححة ولا مساوية لما علم م ن وحوب 
حکمته» وقد قال: «نضر الله مر سی مقالي فر فوعاها فأداها كما سّمعها». الحديث. 

فان قيل: هذا إثبات أصل بظن ودور. قلنا: بتواتر معنوي منه تواتر بعثة الآحاد إلى 
النواحي لتبليغ الأحكام. قالوا: للفتيا لا للرواية. قلنا: كلاهما نقل للحكم لعموم: 
فاسالوا اهل الد كر والواحد الحامع للشروط أهل مُخبرًا كان أو مفتيًا حى تقع الريبة 
فيما نقله فترتفع الأهاية إذ يكشف وقوعها عن وحود معارض كما أنكر عمر خبر فاطمة 
بنت قيس لقوله: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة» وعائشة حبر ابن عمر في تعذيب ليت 
ببكاء أهل لقرله: «إولاً زر وازرّة ور أخرّى» أو انتفاء شرط كما كان من علي إل في 
استحلاف من توهم نقصان أهليته من رواة الحديث؛ ولهذا كان لا يستحلف أبا بكر. 

ري فمل هؤلاء الأعيان من الصحابة وغيرهم ما يدفع قول اخدتين آنه لا يأل عن 
حال الصحابة فإنه ظاهر في تعلق الريبة بهم كغيرهم إلا آبا بكر أو م مله وکل ذلك یشعر 
بما أردنا من أن جواز العمل مختص بحالة عدم الارتياب الذي هو التجويز وأن القول 
بغلبة ظن حلاف احوز مع بقاء تحویزه قول من لا يعرف الفرق بين الإمكان والتجويز؛ 
فإن التجويز فرع عن حصول سبب الجوز» والحزم بانتفاء السبب مع وجود سببه أمر لا 
يصدر عن عاقل فضلا عن فاضل ولا كذلك الإمكان فإن معناه كون الشيء مقدورًا. 

لا يقال: المانع لك عن الترجيح حوف مخالفة مراد الله وهذا إتما يلزم على رأي 
لملحطعة كقولهم: إن لله حكمًا معيتّاء وأمّا اللصوبة فلا حكم لله إلا ما حكم به الجتهد. 

لأا نقول: التصويب مستلزم ترك التر حي ضا باه أنه لا مراد ته تعالی معین قبل 
احتيار الجتهد فنصبه للإمارتين المحتلفتين» إمًا للدلالة على تخيير الحتهد في مدلولیهما 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل هنا سقطًا. 
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والتخيير مناف للترجيح لأن معن التخيير تساوي ي المخيرات في تحصيل كل منها للقدر 
اللطوف فيه» وترحيح أحد المتساويين تحكي وإمًا لبيان احتلاف المحكوم عليه واختلافه 
كاحتلاف امحكوم فيه فكما لا معن لترجحيح حرمة الخمر على حل العسل مثلا لا معن 
لتر حيح التحرم على زيد على التحليل لعمرو. 

ولا يقال: هذا من تكليف بعض غير معين وهو غير معقول كما في عرف أهل 
الأصول. 

لأا نقول: قد فوض التعيين إلى اختيار انحتهد كما فوض إلى الحانث أحد حصال 
الكفارة» وهذا عذر من قال بجواز تعارض القواطع. وتحقيقه أن الحكمين إن تساويا في 
تحصيل القدر الملطوف فيه بالنظر إلى كل مكلف فهو الراحب المحير. وإن َم تساو 

فهو الواحب المعين ولا ثالث لهماء : نم المطلوب من البجحتهد إا الظ. ن غير متعلق بشيء» 
وهذ باطل لأنه من الإضافيات التي يستحيل تعلقها غير متعلقة بشيء أو متعلقا بشيء 
وهو المخير أو المعين فيكون ذلك هو حكم الله. وقد قال عضد الدين في دفعه: إنما يتعلق 
الظن بالأليق والأنسب بالأصول المعينة وهذا لا يستلزم تقدم حكم الله ة قبل الظن. 

وهذا الدفع ساقط لأن حكم الله تعالى في الأصول متعين إحمَاعًا فإذا كان الظن 
في الفرع مطلوبًا من الحتهد ومتعلق الظن امطلرب هر الأنسب بالأصل وجب أن يكون 
الفرع متعيًا وإلا لم تعحقق المناسبة بينه وبين أصله. وأن هذا معن تعين حكم الله قبل 
الاحتهادء ثم إن كان المطلوب الأنسب في الواقع فهو عين الاقتضاء المستلزم للتخحطئة أو 
في نظر الحتهد فهو عين التخيير الستلزم لانتفاء الرححان في الواقع أعيْ تفاوت قدر 
اللطوف فيه إذ لا يراد بالواحب المخير ما لا يترجحح للمجتهد رأسًا بل ما لا يترحح فيه 
ي تفس الأنره وان ترح لل كلف يمه دون بض كيا يرجح له قي عة الإ 
رفي الخصب الكسوة» ولحو ذلك فإن هذا ترحيح ملغى في الكفارة وتحوهاء فيلغى مثله 
في الأحكام المخير فيها. 
وغاية ما يمكن الفرق به أن التخيير هنا بين الأحكام كما هو أحد أجوبة الجمهور 
على أدلة القائلين بالتفويض» وفي لحو الكفارة التخيير في نحو الكفارة حرف التخيير 
مطابقته وهاهنا باحتلاف الأمارتين الرامية ولا قائل بإِهُمّال الدلالة الالترامية في العلوم 
النظرية» وهذا معئ التفويض الذي قال به القاضي موسى وغيره وأنكره الأكثر» وقد 
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عرفناك ثم هذا مورد لم تقع عين بصيرة أحد من أئمة النظر على عينه ولا أثره حى 
احتصن الله وله الحمد بإظهار خبره وخبره. 
HF FE FF‏ 

وردته والذئب يعوي حوله مشتك سم السمع من طول الطوى 

بحيث لا يهدى لسمع نباء إلا بنم الوم أو صوت الصدى 

فإن قيل: الوقف على الراسخين في العلم أولى من وجوه: 

2 غ ھت ت ا ع 

الأول: أن الإيمَّان بكون الكل حقا من عند الله يحصل بأيسر نظر وهو حاصل 
لعموم المؤمنين فيبقى الوصف بالعموم ضائعًا. 

الجواب: أن المراد من الإيمَان به عدم ابتغاء تأويله لأن الراسخين في قوة روأمًا 
الراسحون) لأن جَماعة من مُحققي النحاة صرحوا بكون أمّا لازمة لتفصيل مذكورًا أو 
مقدرًا سيما حيث ترتبط بمجمل قبلها كهذه الآية وسمي ترك ابتغاء التأويل إيْمَّائا لأن 
مصدق الخبر لا يبتغي التفتيش عنه ولا كذا مبتغي التأويل فسمي اللازم باسم الملزوم. 

وأيضًا ما تريد بقولك عموم المؤمنين؟ فإن أردت من يبتغي تأويله ومن لا يبتغيه 
فممنوع إذ مبتغي التأويل زائغ قلبه لا مؤمن وفي مضيق من الشك لا فسحة كفسحة 
الراسخين المتحققين بقول القائل: 

إذا صببت الملوك فالبس مهن الوقي أعز ملبس 

وادخل إذا مادخلت أعمى واخرج إذا ما خرجست أخسرس 


أو من لا يبتغي التأويل من المؤمنين فذلك هو الراسخ. 

لا يقال: فيلزم على هذا أن يكون من لا يقرا القرآن راسخًا؛ لأنًا نقول: ابتغاء 
تأویله وعدم ابتغاء تأویله فرع عن معرفته اول ومعرفته فرع عن معرفة الحكم لا أن 
الأشياء لا تتبين إلا بأضدادها ومعرفتهما متوقف على أدوات وعلوم أحر تكاد أن 
تستغرق العمر» ومن لا يقرأ القرآن بمراحل عن ذلك على أن أكثر الصحابة ب لم 
يجمع القرآن کله؛ فان العلم لیس علم کتابته ولا استغراقه بالسرد فان جمهور من يسرده 
لا جاوز حنجرته ولا العلم المبتدع بالقوانين الاصطلاحية والعبارت الحدلية» فإن الوقوف 
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عند ذلك نفس الححاب عن حقيقة العلم الذي جاء به محمد مل شطيالام ورزق الظفر 
به حير القرون الذي هو قرنه شالم بل ذلك محل التراع وعين الابتداع اللذان تحن 
الآن على بطلانهما تدندن. 

الثاي: أن مقتضى علم الرسوخ أن یون علمًا بحقیقته وإلا فاحكم والمتشابه سواء 
في وجوب الإيْمَان بکون كل منهما من عند الله فلا تحصيص للمتشابه. 
۰ الجواب: القلب بأن الإيمان هو التصديق والتصديق عند أئمة المعقول هو إذعان 
النفس للنسبة وحصول ذلك عن الخبر إلّما يكون حيث لا يعلم مدلول الخبر بغيره من 
طرف العلم لما تقرر في علم البيان من أن قصد المخبر بخبره إفادة المحاطب فائدة الخر أو 
لازمها. فإذا کانا معلومین للمخاطب کان انبر لغرا فضلاً عن أن يكون مفيدًا للقصديق» 
وإن سلم فالفضيلة المنوه بها في القرآن هي الإيمَان بالغیب كما ورد في غير آية 
وحديث؛ لأن الإبعان بما هو معلوم» كيف وأكثر الشرع تعبد مَحض لا طريق للعقل إلى 
العلم بوجوبه؟ أَمّا تحصیص المتشابه فلزيادة العناية بمحل الرتبة كما لا يشتغل ليت 
بأكثر من الوصية بأولاده الصغار. ۰ 

الغالث: أن التذييل بما يتذكر إلا أولو الألباب تأكيد للرسوخ لا للاعتراف بالجهل. 

الجواب: القول باموجب والاعتراف بابحهل هو غاية الرسوخ ونهاية التذكر لأنه 
معرفة قدر النفس وأي علم لمن لا يعرف قدر علم نفسه بين يدي علم ربه فن عدم 
معرفة قدر النفس هو غاية الجهل» وموجب للهلكة بحكم مفهوم قوله ملل شيدالتم : رما 
هلك امرؤ عرف قدر نفسه» ومن عرف نفسه فقد عرف ربه». فمعرفة قدر النفس من قدر 
الرب هو نهاية العلم الراسخ. 

الرابع: أن معن كون الحكم اما للكتاب كما حققه مُحققو المفسرين بمعن في 
وإلا أدى إلى كون الكتاب هو ما عدا الحكم بحكم ما تقتضيه الإضافة من تغاير المضاف 
والمضاف إليه» وإذا كانت الإضافة لا بمعن اللام لم يتعين كون احكم أمًّا للمتشابه بل 
للأحكام الشرعية المتولدة عنه لأن أم الشاب التي يرحع إليها هو الإبعان به وبالمراد منه 
وإن سلم كون الإضافة بمعنئ اللام تعين أن یکو ن الكتاب مصدرًا بمعن المكتوب لا اسما 
لما بين الدفتين للفساد المذكور بل هو تحو: «کتاب اللہ علیکب» أي: حكمه المكتوب 
فتعاضد مدلول اللإضافتين على ما قررناه. 
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ويتعين أن التشابه ليس بأم لشيء من الأحكام الشرعية التي هي الكتاب بمعئٰ 
الكتوب بحكم احتصاص الحكم بالأمومة لظاهر الآية» وإذا ثبت أن امه هي امان به 
وأنه لیس بام لشيء من الأحكام إّما هو أم للفتنةء وجب أن لا يكون منشأً حكم شرعي 
رأسًا لا موقوفا على الناظر ولا موصولاً للغير وهذه طليعة جيوش الأدلة التي سنبعتها إن 
شاء الله تعالى لهدم الذريعة الثالثة التي هي تأصيل أحكام النظر والاجتهاد. 

فان لذي ندعيه في المتشابه إنّما هو عدم كون الحاصل للمجتهد منه أصلا يزم 
الغير العمل به كما سنوضح في وحوب ترك الحدال إن شاء الله تعالى وأنه ليس بدليل 
قطعي وإلا لما تشابه فيبقى ُن یکون ظنيًا إذ لا واسطة في الدلالة بين الضرورة والظن 
كما يدعي بعض أئمة الكلام من إثبات قطعي استدلالی کیا أنه لا واسطة بين التواتر 
والاحاد في المتن فلا واسطة بين مدلوليهما. 

 F FF FF 

هجم الوقوف على طريقته بهم عن اليقين فأسكررا بشرابه 

في البيت إشارة إلى قول أمير المؤمنين علي كرم الله وحهه في حديث كميل بن 
زياد النخعي تلك في وصف الربانين هجم لهم العلم على حقيقة الأمر فاستبانوا منه ما 
استوعر منه امترفون وأنسوا بما استوحش منه الحاهلون» وأمّا علم اليقين وعين اليقين 
وحق اليقين فعبارات تلاث وردت في القرآن: لو تَعْلمُون علْم فين [اکائر: ]. 
اروها عيْن ايفين رج [النكاثر: ۷]. وئه حن اليقين ري4 [الات: .]١١‏ 

فعلم اليقين: هو القطع لذي لا شك فيه قيل: هو علم الاستدلال القطعي فالإضافة 
بيانية. وعين اليقين: معناه متعلق اليقين بغر الحواس. وحق البقين: نفس متعلق اليقين فالأول 
لا لبس فيه بشيء من الآحرين والفرق بين الآحرين أن عين اليقين يوجحد بدون حق اليقين 
ولا عكس فعين اليقين أعم مطلقا كما في رؤية عمر تله من فوق منبر المدينة لارام 
حيوش المسلمين في هاوند حى صرح من فوق النبر يا سارية الحبل الحبل؛ فالحاصل عين 
اليقين لا حق اليقين لأن حق اليقين هو نفس ما وقع في تهاوند والمعلوم ضرورة أن عمر 
في المدينة فهو عن حق اليقين بمراحل. 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۲۱۹ 

وأا وحود حق اليقين الأحروي فما لا يظفر به إلا من انفصل عن لوث الصلصال. 
ومن عين اليقين ما وقع لبعض الصحابة مع عُنْمَان تلق قَالً: دحلت على عثمّان وكنت 
رأيت امرأة حسناء وقعت في عين فلما مثلت قال: أما يستحي أحدكم أن يدخحل 
وأثر الزنا في عينه؟ وأبلغ من ذلك كله. الحاصل للأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم 
أجمعين مثل حديث: رؤية ال ماينطيالمم للجنة والنار وغيرماء ورؤية علي بن آي 
طالب كرم الله وجهه في الحنة لمتعلقات علوم الحفر ّى قال: لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقَيًا؛ إذ عرفت ذلك فسبب بلوغهم إليه هو مَحبة الله لهم وسبب مَحبة الله 
مم هو اتباع آيات رسول الله مالشعلإاغم من التوقف من التوقف على ورده وصدره 
وهو صريح مدلول قوله تعالى: فل إن كم تُحبُون الله قَابعُوني يُحيبْكم اله [آل عمران: 
.]٣١‏ فجعل اتباعهم آية محبتهم وآية مَحبة الله لهم فالاطلاع على شيء من الغيوب صفة 
أنبياء الله وورثة علومهم من العلماء الربانيين. 

قال الله تعالى: وما كان الله لْطْلعكُمْ على الْعيْب ولَكنٌ اله يجبي من رُسله من ياء 4 
[آل عمران: ۱۷۹]. وقوله: مإغالم لقب َا يُظْهرُ على غیّبه أَحَدًا 2 إا م ارکضّی من 
رُسّول# [اجن: ۲٠‏ ۲۷]. 

وفاض على علماء الوراثة كل بقدر اتباعه لرسول الله شالم المقتضية 
لمحبة الله تعالى ولَكًا كان أمير المؤمنين على كرم الله وجهه متحققا بالاتباع 
حصوصًا لحديث: «لأعطين الراية غدا رجلا يُحب الله ورسوله ويُحبه الله ورسوله». 
كان حظه من علم المغيبات أكمل حظ لم يفته بعده إلا النبوة»ء وكل من علماء 
الوراثة فاض عليه قسطه بقدر اتباعه ومَحبته بصرائح نحو قوله تعالى: اوالّذين 


فسات دة بقدرها 4 [الرعد: .]١١‏ 
وضد للك کله طمس أعين المخالفين لرسول الله ص دعل الام والطبع على قلوبهم 
وأمتماعهم وإضلالهم وغير ذلك مما صرح به القرآن. 


(۱) رواه البحاري (۱۰۷۷/۳) »)۱١٤۲/٤(‏ ومسلم »)۱۸۷۱/٤( »)۱٤٤٤١/۳(‏ والترمذي »)1۳۸/١(‏ 
والنسائي في الكبرى »)٠١۷/١(‏ وابن ماه »)٠١/١(‏ وَأحْمّد في المسند .)۹۹/١(‏ 


۰ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 

فما حدر الحازم بالحذر من اتباع غیر آثار رسول الله ما يام من أقوال أهل 
البدع في أصول دين أو فروعه فلم ينقل أنه كشف شيء من الغيب لابن سيناء ولا لغيره 
ممن تلوثٹ ببدع علم الكلام أو اشتغل بتتبع آثار الرجحال. كما نقل الكشف لجماعة من 
الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم في حدمة القرآن الكرم وتفهم مقاصده بغير التفاسير 
البنية على المذاهب تي هي عين البدعة بل صح عن بعض العلماء انه ری ابي صل الالام 
فسأله عن ابن سینا فقال له: «ذلك رحل رام الوصول من غير طريقي فقطعته». 

وروى بعض الأكابر من العلماء عن الثقة عمر بن مُحَمّد جعماني الشافعي -رحمه 
لله أنه رأى الفقيه عمر بن محمد الفيٰ زرحم الله في المنام وعليه ثياب مغبرة جدًا. 
قال: فقلت له يا سيدي ما لثيابك مغبرة؟ فقال: لاشتغالي بالإرشاد وتر کي لکتاب الله. 

قلت: وحق ذلك لتا ركه وكيف لا وقد ثبت عن ابي صشليدالحم أنه قال: «إئها 
ستکون فتن»» قالوا: فما المخحرج منها؟ قال: کتاب الله فيه نباً ما قبلکم وخبر ما بعد کم 
وفصل ما بينكم فهو الفاصل بين الحتق والباطل من ابتغى احق من غيره أضله الله إلى قوله ومن قال 
به صدق ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعى إليه فقد هدي إلى صراط 
مستقيم». حر حه السيد أبو طالب في الأمالي من طريقين أحدها: عن علي» والآحر: 
عن معاذ بن جبل تلث» وهو في الترمذي من حديث علي» وفي جامع الترمذي من 
حديث عمر بن الخطاب فهو مع شهرته في شرط أهل الحديث متلقى بالقبول. 

وائ فول فأسكروا بشرابه» فهو معي ما قدمنا من أن الحيرة صفة الراسخين حى 

ستشعر العلماء ق سرلا يرد في أن ابي ملطالحام يوم بدر حين رفع يديه بالدعاء 
حى بدا بیاضٌُ إبطيه قائلا: «اللهم إن تخذل هذه الفثة فلن تنصر بعدها». قال له أبو بكر: 
حسباك يا رسول الله فقد ألححت على ربك والله منجزك ما وعدك. 

وتحقيق السؤال أنه كيف يكون يقين أبي بكر بصدق وعد الله أقوى من يقين ال 
نلاثم ؟ سيما وقد أراهم مصار ع القوم فما عدا أحد منهم مصرعه. ۰ 


(۱) رواه الترمذي »)۱۷۲/٥(‏ والدارمي »)٥۲۹/۲(‏ والبزار في مسنده (۷۲/۳)» والبيهقي في الشعب 
(Y/Y)‏ 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۲۲۱ 

وأحابوا غ بأن ذلك من أي بكر دليل على قصور علمه عن علم الث“ 
ليام ؛ لأن النبي نادنم جوز أن یکون وعده بإحدى الطائفتين كوعد يونس 
بعذاب قومه فاته يجوز تأحر الموعود به لتأحير شرط من شروط الحكمة في وقوعه 
ويجهله المخاطب كما كشض تأخحره عن قوم يونس بأنه کان مشروطًا بان لا يۇمنوا 
وكشف هلاك ابن نوح وقد وعده بنجاة أهله أنه ليس من أهله ولم تزل الحيرة سمة 
الراسخين وقد قرئ قوله تعالى: حى إذا سياس الرسل ونوا الهم فذ كبوا [یوسف: 
۰.. بتخحفیف کذبوا ومثله قول شعیب: رما کون ّا ان مود فيها إلا ان يشاء fal‏ 
[الأعراف: ۸۹]. وتفسيره بغير ظاهره قول من ادعى أن حكمة الله واقفة على رأيه فقد 
سّمعت أمثاله وهناك غيرها ولسنا بصدد التطويل. 

1 E FF FF 

ررأوا حقيقة أمر آمرهم به فتجاهلوا ذلا لز جنابسسه 

هذا البيت إشارة إلى أن صفات العلماء الربانيين الاقتداء بقول اللائكة صلوات 
الله عليهم #إسنحائك نك ل علْم ا إلا تا عتا [البقرة: .]۳١‏ وقد عرفت أن الحيرة إلما تدشاً 
من تعارض مقتضى أسْمَّاء الله الحسئ» وأن مرجع الوحود كله إلى مقتضى الأسْمَاء 
الفعلية وأن الحكمة فيها دائرة بين الاسم ونقيضه كاسم الباسط مع القابض» واسم العفو 
مع المنتقم» واسم الرحيم مع الحبار إلى غير ذلك؛ إذ لو تعطل مقتضى أحد اسمين لتعطل 
النظام إذ رؤية استحقاقه تعالى للوصفين هو حقيقة أمره ومنته -عز جنابه وقدره- 
فا مكلف إذا جزم بمقتضى أحد الوصفين عَلى الخصوص فقد عطل الآحر لا لدليل وإذا 
لاحظه كما هو الواجب لم بحصل من ابحم على كثير ولا قليل إذ بظهر عند ذلك تقارم 
الو صفين› ويرحع الأمر إلى اقتسامهما للبصيرة بنصفين: : ومن هنا قال الرازي في تفسيره 
مفاتح الغيب إن إثبات الإله يلجئ إلى القول بالحير» وإثبات الرسل يلجئ إلى القول 
بالقدر» فكأن هذه المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية وبحسب 
العلوم النظريةء وبحسب تعظيم الله نظرًا إلى قدرته وبحسب تعظیمه نظرًا ى حكمته 
وبحسب التوحيد والنبوة» و بحسب الدلائل السمعية؛ فلهذه الآحذ التي شرحناها والأسرار 
لي كشفنا عن حقاثقها صعبت المسألة وغمضت. فنسأل الله أن يوفقنا للحق. اھ 


YY‏ فيض ألشعاع الكاشف لأقناع عن أركان الابتداع 


فهذا إمام علم الكلام بلا ريب منغمس في بحر حيرة علم الغيب وقد أضربنا عن 
نقل کلام أضرابه واکتفینا به مع ما تقدم حدر من تطويل الواضح وإطنابه» فليتهم إذا 
بلغوا من النظر إلى هذه الغاية علموا أنها أول ما أهدته للمقتدين بمحمد اشام ید 
العناية فأريحوا من وعثاء السفر ونقلوا بعد ذلك من ظفر إلى ظفر. 

E FF #8 

وتبادروا الأعمال حنن تيقنوا أن النفيس أهم مايعنسى به 

اعلم أن الأعمال تعلق وتّحلق وتحقق» وأن مرجع الأولين إلى أسْمَّاء الله الحسئ 
كما قدمنا لك وأن مرجع الأخير إلى نقائضها وأن مرجع التعلق ليس إلا واحدًا منها هو 
اسم الذات المستجمع لكمال الصفات. والعمل المتعلق به شهادة أن لا إله إلا الله وهذا 
هو معن التعلق لا غير فقد ورد في الصحيح: «الإْمّان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وتسمية ما يتعلق به من العمل تعلقا لأنه ليس 
لمخلوق أن يتخلق بمدلوله تعالى عن الشركة فيه. 
۰ وام التحلتق فمعناه الاقتداء بفعل الله تعالى من الكرم والرحمة والعلم وغيره كما 
ورد: «تخلقوا بأحلاق الله»» وقد قدمنا ذلك إلا العظمة والتكبر فقد ورد اخحتصاصه تعالى 
بهما في حدیث قدسه على لسان نبيه: «العظمة ردائي والكبرياء إزاري فمن نازعني واحدا 
منهما قذفته في النار*. ومع ذلك فهو تعالى لم يحل عبده من بذلهما وهو العزة قال 
تعالى: وله الْعرة وَلرَسوله وللْمُومنين) [النافقون: ۸]. ولذا يحفى الفرق بينهما وبين الكبر 
والعظمة على غير الراسخين في العلم. 

وأمّا التحقق فهو معرفة المخلوق حقيقة نفسه فمن عرف نفسه فقد عرف ربه» 
وبذلك يسلم من الهلكة فما هلك امرؤ عرف قدر نفسه وحينعذ يتحقق عند حصول شيء 
من العلم له أنه باق في مرتبة نفسه من الجهل» وعند حصول شيء من الكرم أنه باق في 


)١(‏ رواه الحاكم في اللستدرك (۱۲۹/۱))» وأبو داود »)٥۹/٤(‏ وابن ماحه (۳۹۷/۲)» وأحْمّد في المسند 
۳۷٦ ۰۲٤۸/۲(‏ وابن آي شيبة في المصنف »)٠١١/۹( »)۳۲۹/۰٩(‏ والحميدي في مسنده 
٣‏ 2 ي 
»)٤۸٦/۲(‏ وإسحاق بن راهويه »)٠٠/١(‏ والقضاعي »)۳۳٠/۲(‏ وعبد الله بن أحْمَد في السنة 
(VT ETI)‏ 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع Ah‏ 
مرتبة نفسه من الشح فيتحقق بالأول صدق قوله تعالى: راه يلم وام لا نموه رج 
[البقرة: .]۲٠١‏ وبالثان صدق قوله تعالى: إل لو ام تمْلكون حزان رَحْمَة رَبّي ذا لأمسكم 
حَشيّة الإلفاق وكات الإلْسَان ورا ()4 [الإسراء: .]٠٠٠‏ وهلم جرا في مدلولات الأسماء 
الى رتقاتشها فق رر أل مقا الد ت شات ا ا ف ا 
أكسب عبده منها شيا لا يعد العبد فيه مشا ركا كما ثبت في الصحيح عن الحخضر لل 
أنه قال لموسی يه وقد رأى طيرا يشرب من البحر: «ما مقدار علمي وعلمك وعلم 
جَميع الخلائق في جنب علم الله تعالى إلا كما أخذه منقار هذا الطائر من البحر»» وهذا تمثیل؛ 
وإلا فقد ثبت عن السلف -رحمَهُم الله- ان نسبة علم المخلوقين إلى علم الله تعال 
كنسبة لا شيء في جنب ما لا نهاية له وحعل إكسابه ذلك بواسطة استقامته في مرتبة 
العبودية التي هي كلها تذلل وحضوع لا تطاول فيها بنعمة ولا تضجر من نقمة ولا 
فتور عن حدمة. 

إذا عرفت ذلك كله فهو مرجع الاستقامة التي هي العمل بالمعلوم» ولن يبلغ إليها 
إلا من اصطفاه الله فجعل كتابه إمامه؛ ولهذا لَّا قيل لني ملل شطلدالعم أسرع فيك الشيب 
قال: «شيبتني هود»» قیل ما فيها من قصص الأنبياء وإهلاك قومهم. قال بل قوله تعالى: 
فإاستقم كما مرت [هود: .]٠١١‏ فاستيقظ لهذه اللفظة من القرآن الكريم كيف ربطت 
العلم بالعمل» فأهل بيت رسول الله وصحابته لما فاضت أشعة التنزيل إلى حجورهم 
وأهلهم للعمل بشرح صدورهم أراد أن يظهر بهم دينه ويجعلهم أعمدته وأساطينه فرق 
فيهم ما احتمع في إمامهم واحتص بالحظ الأوفر من شاء منهم فظهر تفاوت أقدامهم وقد 
اجتمعوا من العمل عَلى نصاب الاصطفاء فحسبنا من تفضيله ما نطق به القرآن وكفى. 

RF BF 

وتجنبوا فسي الدين داء جدالهم حذرا لما علموه من أوصابه 

# هذا البيت هو الإشارة إلى الذريعة الثانية: 

فاعلم أولا: أن الجدال على حَمسة أقسام: جدال بالباطل» جدال بحق معلوم 
لمریده» جدال بحق مظنون لمریده حدال بحق معلوم لمن لا یریده» جدال بحق مظنون 
لمن لا یریده. 


۲٤‏ فيض الشعاع الكاشف للقتاع عن أركان الابتداع 

فكما أن الأول معلوم قبحه وتحرعه من ضرورة الدين» فالثاني والثالث وقوعهما 
والترحيص فيهما معلوم من ضرورة الدين ولا ينطلق عليهما اسم الجحدال الذي هو للمراء 
إلا مَجارًا لأن محصوهما تفهم وتعلم يحصل فيهما من المتفهم والتعلم تنبيه على ضعف 
الدليل واستنهاض ما يصححه أو يتضح سقوطه فيقع الاجتماع على مراد واحد وهذا هو 
اللسمى بالبحث والنظر» ولعدم انفكاكه عادة عما صورته صورة الجدال سمي جدالا 
وحصامًا ولذلك وقع بين الملائكة المعصومين» قال تعالى: فما كان ليّ من علْم بالْمَلً الأعْلى 
اذ يَختَصمُون 4 [ص: 1۹]. وصح أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب احتصمت على 
قبض نفس قاتل المائة بعد توبته بل وقع بينهم وبين ربهم. قال تعالى: لأجعَل فيها من 
يفسد فيها [البقرة: .]۴١‏ استيضاحًا للحكمة لا مُمانعة للحق كيف وَهُم القائلون: 
«إسنحائك ل عم كه إل ما علا [ليغرة: .]٠٢‏ ومغله وقع بين الأبياء وبين ربمم تعالى. 
فل ذب عن اراھ هيم الرُوع وَجَاءه رى يُجادتا في فوم رط ر( [هود: .]۷٤‏ وكذا 
لو شنت الهم من بل واا انلكا بما فَعَلّ السفَهاءُ م ن هي الا فتك [الأعراف: 
[os‏ 

ووقع بين النبيين كما وقع من موسى مع الخضر -عليهما السلام- مع بقائه من 
النصفة والإذعان للعلم الذي توجه له عَلى ما كان عليه» ولهذا قال في الثالة: «إإن 
ساك عن ٿيءِ عدا فلا تُصاحښيه [الكهف: ]۷٠٦‏ . 

ووقع بين المؤمنين ورسلهم قد سمح الله قول التي ُجَادلك في رَرْجهًا» [ [امحادلة: 
ومجادلة سعد للبي ملىشطيدالم يوم بدر م الثرل» قال: إن كان هذا مثرلا ا الله 
رول لم ببق لنا رأي» وإن کان ريا رأیته فليس برأي» قال: بل راي رأيته. فوقع 
الرجوع إلى رأي سعد تلت وأنكر ندر على علي وفاطمة نومهما حى طلعت 
الشمس» فقال له علي بيله: «أرواحنا معلقة بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء 
أرسلها»» أخذه من قول الله تعالى: «إاله يوفى الألفس حين مَوّتها التي لم مُت في مامه 
[الزمر: ]٤١‏ الأية. 

ومن قول الي ملشطيام حين لم يوقظه وأصحابه في الوادي إلا حَر الشمس: 
«أرواحنا معلقة بيد ا فقال التي لالم : ,سبحان ا فر کان الإلسّان کر شيء 
جَدلاً زج [الكهف: .»]١٤‏ 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ٣2‏ 

إذا عرفت ذلك علمت أنه ليس محل التراع لأنه وسيلة إلى : تصحيح النظر 
لتحصيل الاجتماع مع الإنصاف ّى يظهر طلائع الإصرار من كل عَلى ما ليه وعند 
ذلك ينقلب جدالا 3 باسم المراء ومثل ذلك لم يقع من عالم فضلاً عن أصحاب 
رسول الله ض ألا تراهم لما بلغ الأمرٌ في مسألة العول إلى قول ابن عباس: من باهلي 
باهلته» أعرض كل منهم بعد ذلك عن حديث صاحبه فيها ولم يعقدوا مجلسًا للمناظرة 
كما أسسه أثمة الجهل. 

وأا الحامس: فقد عرفت أنه من يريد الحق لا يكون محلا للجدال لوجوب اتباع 
کل فيه ظنه فما ظنك عن ان یکون محالا له مع من لا یرید الحق فانجادل به سفیه لا 
يعرف العلم فضلاً عن كيفية الحدال. 

وأا الرابع: وهو الجدال بالحق المعلوم لمن لا يريده فهو رمية سهم البيت وميدان 
فر سان الاقتداء الذي يتضح فيه الحلى من السكيت ولا يذهب عنك أن أهل المذاهب قد 
صاروا كأهل الأديان المحتلفة القطع حاصل بأن كل ملتزم لمذهب لا يريد مذهب غيره 
فجداله كجدال اليهودي للنصران لا يمكن رحوع أحدها وإن ادعى أنه متوقف على 
النصفة فجداله من الحدال الذي تضمنت الأدلة النهي عنه إلا أن يتبراً من التمذهب جملة 
فعند ذلك يفتح الله عليه أبواب الهّدى للحق. [ 

إذا عرفت ما فصلنا فاعلم أن العلماء الربانيين ورثة كما صح ذلك واشتهر عقلا 
وشرعًا فیحب عَلى الوارث اتباع أثر الموروث وقد قال الله تعالى: ران جَالوك َمل اله 
اُعْلَمُ بنا مون ر4 [الحج: ٦۸‏ اد ود قشل ت خی م [آل عمران: ۲۰]. 
لتا أُعمَاا ولَكم أعمَالْكُم لا حُجْة بيا وَيَكم [الشورى: ]٠١‏ 

وهذا صريح في الإضراب عن الحدال وبيان لل هي أحسن في قوله تعالى: 
#إوجادلهم باي هي أخسن) [لسل: .]٠٠١‏ فول تجادلوا أل الكتاب إلا باي هي خسن 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

ومن السنة ضمان البي رطام لمن ترك المراء ببيت في الحنة وحديث: «اقرعءوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه). صحیح. 


(۱) رواه البخاري »)۲۹۸۰/٩1(‏ والنسائي ف في الکبری »)۳۳/١(‏ وأبو يعلى في مسنده (۹۹/۳)» والبيهقي في 
شعب الإیعان »)٤۱۸/۲(‏ وان حبان (6/۳. 


۲٦‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان ألابتداع 


«وإلّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»ء «وإن أبغض 
الرجال إلى اله تعالى الألد الخصم» صحيح > «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». 
صححه الترمذي من حديث اي أمامة. 
وعند الدارمي: «من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يُماري به السفهاء أو يريد أن يقبل 
بوجوه الناس عليه أدخله الله جهنم». ومغاسد المراء كثيرة تضمنتها الآثار الحمة عن الصحابة 
إا ابن عباس» وابن مسعود وغيرهما حى امتلأت بذلك دواوين الشعر فضلاً عن دواوين 
العلم. 
ااك إنلاك المراء اله إلى الشر دعاء وللشر جالب 
وآحر: 
لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا ولا ارون إن ماروا باكشار 


من تلق منهم تقل لاقت سيدهم فمل النجوم الي يسري بها الساري 
بل علم بالعقل أن الإصغاء إلى السفيه ممًا يزيده سفاهة حى قال تعالى: إخذ 
العفو وام بالْعُرّف رأعْرض عن الْجَاهلين [الأعراف: .]٠۹۹‏ 
قال في صفة المؤمنين: راذا سَمعُوا الغو أعْرضوا عن وقالوا لا اعمال ولَكم 
ُغْمَالَكُمْ سدم عَلَيْكَمْ لا تفي الجاهلين زج [لقصص: .]٠١‏ راذا طبهم الْجاهلون قالو 
4 [الفرقان: .]٠١‏ وَحنّى ترفع أكابر الشعراء عن مماراة من لا يعدوتهم مغلا 
له قال حسان: 
لا تسبني فلست بسبي إن سي من الرجال كرمع 
ماأبال أنبسالحرنتيس أم لحان بظهر غيب ليم 
فلو أي بللت بهاشمي خۇلەبنواعبدالمدان 
هان علي ما ألقى ولكسن تعالوا فسانظروا بمن ابستلاي 
وعیره: ٍ 
ولقد أمر على اللفيم يسبلي فمضيت ثمت قلت لا يعني 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع YY‏ 

فإن قيل: قد ادعت أئمة الكلام أنه واحب لحماية الدين بقطع شبه الملحدين لأن 
السمع لا ينتهض عليهم لاهم منكرون صحته» فالاستدلال به استدلال بتفس محل 
التراع. 

قلنا: أولا وما الدليل الموحب لاحتصاص المسلم بالفلج والغلبة في المناظرة فإن ابن 
ا قد تعرض لمناظرة رسول الله مل شطالم وقال: حججت مُحَمَدَّا ورب الكعبة 

حتّی نزلت: :ية لذبن مسقت لهم ئ الخستى أركك عن عدر ر [الأنبياء: .١‏ 

وفعل الي مل شلام مع أي سفيان يوم إسلامه مثل َلك ومع الوليد ‏ کک 
و السجدة حتى وصفهم الله بالخصومة في قوله تعالى: بل هُم قوم 
خصمون @4 [الزحرف: ۸هد]. ا يصف رسوله بها وکذا ما حری له 2 
تجران من الإعراض مناظرتهم وطلب المباهلةء فإذا كان الجدال واج لحماية الا 
فلم يتبادر صاحبه الذي هو أغير عليه إلى حمایته بالحدال» ر يقل أحد أنه واحب 
کیو ي 

وثانيا: إن العلماء إذا كانوا ورثة الأنبياء فليس للوارث إلا ما ٣‏ رع 
وقد تقدم ما للأنبياء ا وما على الرّسول إلا الغ [النور: ٤د].‏ و اما أك مدر 
من بُخشاهًا )4 [النازعات: .]٤٠١‏ ) 

وهذا 9 بأداته فالاجتهاد لتصحيح الحدال احتهاد في مقابلة e‏ َم 
النصوص على ما يجب على الجادل إن کان متشرعا فقد تقدمت وإن کان کارا فهو 
إا حربي أو ذمي أو مرتد» الحربي غير الستأمن» والمرتد حكمهما السيف: ا ل 
يعقد له أمان على التلبيس بالحدال» فإذا فعله فقد بطل اعتبار أمانه ورجع إلى حکم 
إخحوانه والذمي كذلك. 

لا يقال: هذا فيما لو أرادوا الجدال لنصرة دينهم وأمًا ! ن أرادوه لاستيضاح الحق 
ليؤمنوا به فتوضيحه بحل ما لديهم من الشبه واحب لأنه وسيلة إلى الإيْمّان الذي هر 
اكير فوائد الحدال. 

لأا نقول: قد تقرر منع المتشرع عن الجحدال فلا بد له من الترام أحكام الشرع وإرادة 
نقضها برأي اجتهاد في مقابلة النص» وأمًا الطالب لتوضيح الحق فإن كفاه ما كفى مؤميٰ 

ل 


ر تش 


أمة محمد لم : ی ر کو و ا 


۸ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
لضعف الموحب لإيْمّان المؤمنين على أنه ليس لا محض الخصوصية باهداية لقوله تعالى: 
فمن يرد الله أن يَهْديةُ شح صَذرَهة لاإسلام [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وضده كما قال تعالى: رمن أت دين أوئوا الكتاب بكل آية ما بوا قبحكي 
إلبقرة: .]٠ ١‏ وؤ كتخا علبهم با من السَمَاء لّوا فيه يعجو ج الوا إلما كرت 
أبصَارئا بل حن قوم مَسْحُورون ل [الححر: »٠ء .]٠١‏ 

وأمًا الحكاية اللصنوعة في أن الروم أرسلوا إلى هارون ليسألونه المناظرة فبعث إليهم 
مشحدتًا فاحتج عليهم بحدیٹ: بني الإسلام على خمس»'. 
وأرسلوا إلى هارون يعلمونه فبعث إليهم متكلمًا فبعثوا من تلقاه إلى الطريق ليعلموا حذقه 
فوجدوه كما يخافون فسموه قبل وصوله» فلو اكتفى المدعون لمصلحة الجدال لمصلحة 
هذه الحكاية التي اصطنعوها حيث حصلت السخرية بأمل الإسلام وقتل عالم من 
علمائهم وکشفت عن عناد الطالبين للجدال لكان في ذلك ما يزع ویردع» فدسأل الله 
السلامة من عمى أهل البدع. 

ولو كتبوا إليهم كتاب رسول الله مالشطلالحم إلى سلفهم» ولفظه: 

«من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» أمًا بعد: فأسلم تسلم يؤتك الله 
أحرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إم الإريسيين يا اهل الكتاب نَعَالوا إلى كلمَة سَوَاء 
نوكم ألا عه إلا اله وَل لرك به شا ولا شخ بغضتا عضا رابا من دون الله إن تولو 
فقولوا اشهَدوا با مُسلمُون ®4 [آل عمران: .»]1٤‏ لكان في رسول الله أسوة حسنة 
وسلامة من تلك المفاسد المستهجنة ولكن هيهات أن تنشاً مصالح الدين والْهُّدى عن آراء 
أئمة الضلال واهوى. 

لا يقال: أنت بصدد النهي عن الجدال ونت الآن فيه تُحوض فما هذا. 

لأا نقول: قد قسمنا لك أقسام الحدال إلى الحَمسة التي عرفت أن انين منها 
جائزان حاريان بين الأنبياء واملائكة» وأهل النصفة من المؤمنين وهذا منهما إذ لم يقصد 
به إلا توضيح طريق الحق المعلوم لمريده فقط وأمًا من لا يريده فهر أبعد من أن يقصد 
بتو جيه الخطاب إليه. ۰ 


الحديث . فسخروا په 


(۱) رواه البخاري (۱۱/۱ ۱۲)» »)۱٦۹٤۱/٤(‏ ومسلم .)٤٤/۱(‏ 


إن بهم الفرآن حكمَاأبْهمُوا حذرابتداع خوفوا بعقابسه 

هذا البيت يرجع بالآحرة إلى الإيْمّان بالمتشابه وعدم احزم في موضع الريبة وهو 
إشارة إلى قول ابن عباس بل لما تذاكروا في اعتبار قيد الدحول بالنساء في حرم 
مهات الزوحات كما اعتبر في حرم الربائي» فقال: اهمو ما ابم الله فكانت عندهم 

تسمى البهم» ولو ذهبوا کی قياس الأم على البنت كما هو قاعدة جواز تحصيص العموم 
بالقياس أو القول بأن القيد بعد متعدد ير حع إلى الحميع إذا كان صالحًا لارجحوع كما هو 
القاعدة المشهورة في مثله على الأكثر لم يفرق بينهم في اعتبار الدحول» ومن ذلك أن 
ابن عباس أيضًا لن سل عن الاستشناء في قوله تعالی: إوالُخصتات من سء إلا م 
ملت ایْمانکم 4 [النساء: ٤‏ ۲] سكت ولم حب كل ذلك وهو الحبر الذي قال فيه الي 
علي الام م : الهم علمه الاريل . وقال ابن مسعود: ”لو بلغ أسناننا ما عاشره منا أحد» 
ومن ذلك غضب عمر ملك من التكلف لتفسير (أبًا) كما تقدم» وقوله هذا لعمر هو 
التكلف المنهي عنه. 

ومن ذلك ردهم لخبر فاطمة بنت قيس التقدم مع أن تُخحصيص العموم بالسنة هو 
القاعدة الشهورة وغير ذلك مما يطول تعداده ويقضي بأن استصحاب الحكم وترك 
الاحتهاد الخرج عنه هو الواحب ّى يثبت الخروج عنه بما يفيد العلم أو الظن السالم 
عن الريبة ولهذا قلنا: 

وبقوا على حكم الأصول لفقده وكذاك من يجري على آدابه 

أمّا على أصل من يرى أن للفعل حكمًا فذلك ظاهر وأمّا على غيره فلأن الحكم 
فيما لا دليل عليه نفي الحكم ونفي الدليل دليل على نفي الحكم لما ورد الشرع بأن ما لا 
دلیل علب لا حکم فیہ فکان عدم الدلیل لعدم ا حکم مد رکا شرعًا وم یازم بات حاکم 
غير الشر ع وكذا قرره إمام الحققين عضد الدين. 

تنبيه: الاتفاق بين الجماهير من العلماء على الرحوع إلى حكم الأصل لعدم 
الدليل وإتما خحلافنا وإياهم في تعيين مرتبة الرجوع التي يصح عندها فعندنا هو قبل 
القياس والترجحيح» وعند غيرنا بعدها. 


e.‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


# تنبيه آخر: لا يذهب عنك أن العلمين لا يتعارضان وكذا العلم والظن» وإلّما 
يتعارض الظنان وحينغذ لا تذهب الريبة بالتر جيح لما قدمنا من أن الشك في أحد المتقابلين 
شاك في الأحر فلهذا قدمنا حكم الأصل عليه لتعلق الشاك بكل من الحانيين وامتناع 
العمل بالشك إِحْمًاعًا. 

لا يقال: قد وقع الاتفاق على تقدم بينة الإثبات على بينة النفي مع أن بينته معتضدة 
بحكم الأصل فلم يتم لك ما ذكرت. 

لأا نقول: ذلك عمل بالبينتين معا فوجحب المصير إليه بيانه أن حاصل بينة النفي ما 
علمنا ولا يناي الإثبات لا تقرر في علم الاستدلال أن التناقض إتّما يتحقق باتحاد 
المتناقضين في الثمان الوحدات ولا كذلك هناء وأمّا حكم دليل النفي فلم يكن الحاصل 
منه نفى العلم بل إثبات نقيض الحكم فكلا الدليلين مثبت ولو كان مثل ذلك في البينتين 
لرححت موافقة حكم الأصل» وأيضًا إنّما عمل بذلك في الشهادات لوقوع التعبد به 
قطعًا فإن كان المراد قياس الدليلين عَلى الشهادتين فقد قدمنا بطلان القياس» وإن سلم 
فالفرق ما قدمنا من أن العمل لمثبته عمل بهما بخلاف الدليلين. 

E FP FF FF 

ما أصلوا قول الرجسال ولا أتوا ذاك الحال ولا ارتووابسرابه 

هذا البيت إشارة إلى الذريعة الثالثة. 

اعلم أن من أدرك رسول الله صل شعلر الام من أهل بيته وأصحابه لا نزاع في أنه لم 
يؤصل غير كتاب الله وسنة رسول الله وإّما هذا البيت تعريض لمن صدر منه ذلك 
بعدهم ولم يكتفوا بما اكتفوا به فاصل بنظره واجتهاده أصولاً للأصول والفروع. 

إا عرفت هذا فتأصيل الشيء جعله أصلاً يرجحع بغيره إليه والمراد به هاهنا ما 
يرادف القانون والقاعدة والضابط ورسّموه بأنه حكم على كلي بحكم يتعرف منه 
أحكام جزئياته ولكونه معرفًا لأحكام الحزئيات دليلاً أيضًا ولّما كان دليلاً يستلزم 
تدلولات من الحزئيات لا تتناهى ذهب ماهير أئمة الأصول إلى أنه لا ثبت بالظن لأن 
الظن من حيث هو ظن لا علاقة بينه وبين شيء من الحقيقة» فإذا فرض خطأ الأصل استلزم 
ما لا نهاية له من الخطاً فكانت المفسدة كلية والمغتفر لطلب المصالح إلّما هو المغسدة 
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الجزئية كقتل المتترّس حشية استغصال أقطار المسلمين وتحوه والعمل بالظن في حزئي 
معين؛ فإن المفسدة على تقدير الخطاً حزئية مغتفرة ولهذا منع ماهير أئمة الأصول أيضًا 
القياس في الأسباب والشروط وحوهما مما لا ثبت إلا بخطاب الوضع لا لأنه مرسل أو 
منتفية فيه علة الأصل عن الفر ع أو متحد إن كانت علة الأصل حكمة أو ضابطًا لها بل 
لأن السبب أصل والقياس لا يفيد إلا ظنًا والأصول لا تثبت بالظن» وكذا نقول أيضًا في 
إثبات العلية فنمنع القياس على المستنبطة والمنصوصة أيضًا بغير مفيد للعلم. 

إذا عرفت أن كون الشيء أصلا لا يثبت بظن وأن القياس والاحتهاد لا يحصل 
منهما غير الظن -تيقنت أن الأصول لا تثبت إلا بضرورة أو بنص متواتر-» وأن قول 
الغير إن كان مرجعه إلى أحدها فالأصل هو المرحع لا قوله وإن لم يكن مرجعه إلى 
أحدها لم يصح تأصيله وهو نفس ما ندعيه. 

لا يقال: هذا إّما ينتهض لك على منع تأصيل الشرعيات المحضة بغير الفلائةء وأمّا 
تأصيل العقليات الكلامية» فا لحصر مَمنوع إذ يثبت بقاطع غير نقلي ولا ضروري. 

لأا نقول: القاطع إن كان ضروريًا فالضرورة هي الأصل لا غيرها وإن لم يكن 
ضروريًا فهو ظيٍ ولا نسلم الواسطة أعي قطعيًا غير ضروري بيانه أن الخبر ينقسم إلى 
متواتر وآحاد فالمتواتر دلالته ضرورية على الصحيح والآحاد ظنية ولا واسطة ولأن القطع 
إن أريد به الجزم فلا يكفي في حصول ماهيته العلم لوحوده في الاعتقاد الفاسد» وإن 
أريد به مطابقة الواقع فالاطلاع على الواقع بدون الحواس مَمنوع؛ ولهذا قال أبو الحسين 
وغيره: إن العلم التواتري استدلالي لا ضروري» فمن ادعى القطع بغير ضروري فقد قطع 
بغیر تقدير. 

لا يقال: الحدسيات والتجريبيات والمتواترات مما يختلف الناس فيها فهي قطعية 
استدلالية لا ضرورية. 

لأا نقول: من أثبت ضرورنا منع كوا استدلالية بل هي ضرورية لا يتوقف 
حصول الضرورة على غير الالتفات إلى سبب الضرورة فإن عنيتم بالاستدلال انها ليست 
ببديهية فمسلم والضرورة كافية كضرورة المتواتر المتوقفة على سَّماع أحباره وإن ادعيتم 
قطعا غير ضروري فمحل الثراع. 
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فان قيل: لا نسلم عدم جواز التأصيل بالظن كيف وقد قاله أبو الحسين وهو إمام 
الحققين. 

الجواب: هو مب عَلى أن العمل بالظن في تفاصيل معلوم الأصل واحب عقلاً وهو 
تمنو وإن سلم ففي اجتناب المفاسد إذ طلب المصلحة لا يحب عقلاً وإن سلم ففي 
العقليات فقط فمن أين يجب في الشرعيات ولا يجوز قياسها عليها لعدم التمائثل بينهما 
من حیث انها تعبدات على حلاف أحکام العقول» نه إنه يلزم العمل بالظن في تفاصيل 
العرفة لأا معلومة الأصل فما كان جوابكم فهو جوابنا. ۰ 

لا بقال: لو سلمنا ذلك في الشريات لان التأصيل فيها وضح تعبدي» والتعبدات 
إلى الشارع فلا نسلم امتناعه في العقليات لابد منه بيانه أن المعرفة واجحبة فحصوفا إمّا 
بشرع أو عقل. 

الأول: باطل لأنه دور إذ لا يثبت الشرع إلا بعد العلم بأن الرسول صادق ولن 
يعلم صدقه إلا بعد العلم بأن مسله عدل لا يخلق المحعجزة لتصديق الكاذبين» والعلم 
بالعدل متوقف على العلم بوجوده» ت على أكثر صفاته فلو توقفت تلك المعارف عَلى 
الشرع لوقع الدور قطعًا. 

الثاي: إمَّا بضرورة أو استدلال. الأول: باطل لأن العلم الضروري إتّما يكون من 
فعل الله فيلزم صحة عذر الكفار وقيام حجتهم على الله تعالى» وللّه الحجة البالغة حيث 
يقولون: إلّما كفرنا لأنك لم تُخلق لنا ضرورة المعرفة. 

والثاي: بظن أو علم. الأول: باطل لعدم حصول العرفة بالظن فيتعين الثاني وهو 
للطلوب أعن الحاجة إلى تأصيل أصل علمي غير شرعي ولا عقلي ولا ضروري ولا ظي. 

لأنّا تختار أول كل من المنفصلات الثلاث -أمًا أول الثلائة- فلا نسلم أن القدر 
العتبر من المعرفة أعي سكون النفس كما هو رأي أكثر المعتزلة لا يحصل بالظن كيف 
وقد ذهب أبو القاسم» وروي عن القاسم وغيرهما أن مقلد الحق ناج. قالوا: مظنة حطر. 
قلنا: ومثله النظر كيف وقد تفاوتت فيه أنظار الموحدين وكفرت كل طائفة بها أحرى 
وكلهم يدعي القطع فلو كان كل منهم على قطعي لتعارضت القواطع وإنه مُحال. 

قالوا: الحطى في العقليات آم. قلنا: ممنوع إذ ليس بإجماع ولو سلم فسوء نظر 
او قلد. 
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قالوا: المعرفة واجبة لطا أو شكرًا على القولين والتقليد لا يوصل إليها. قلنا: تقليد 
غير امحق. قالوا: لو علم احق لكان بالضرورة أو لدليل والأول باطل. والثا حلاف 
امفروض. قلنا: يكفي لسكون النفس اشتهار أصلحيته. 

أبو الحسين» وابن الملاحمي» والرازي وغيرهم لا يكفي سكون النفس بل لابد من 
أن ينتهي النظر إلى الضرورة لملا يؤدي إلى التسلسل أو التحكم. 

الجواب: إن الضرورة إن تبتت لكل مقدمات النظر فهو ما ندعيه في المنفصلة الثانية 
من كون العارف ضرورية وإن ثبتت لبعض منها دون بعض لم تكن النتيجة التي هي 
الطلوب ضرورية لما تقرر في علم اميزان من أن النتيجة إّما تتبع أحس المقدمتين كما لا 
ينتج العلم عن معلومه ومظنونه وحيث لم تكن النتيجة التي هي نفس المطلوب مسلمة 
بحكم الضرورة يلزم التحكم أو التسلسل بلا ريب فلا انفكاك عنه إلا بدعوى كون 
المعارف ضرورية أو كافًا فيها الظن كما نقول. 

وأمّا أول الثانية فلأن حجة الكفار إنّما تنتهض لو أردنا بالضرورة البديهيةء وأمّا إا 
قلنا أنها ضرورة متوقفة على شرط عادي هو الالتفات إلى دلالة الأنفس والآفاق 
والمعجزات كما يتوقف العلم التواتري على سَّماع أحبار التواتر فلا يلزم ذلك لأتهم إّما 
يؤتون من حهة أنفسهم في عدم تحصيل الشرط المعتبر المقدور. 

وأمّا أول الأولى فيصح بمعارضة وحل وعقد المعارضة هي أن دليلكم جار في 
حكم العقل تقريره أن العقل حاكم كالشر ع فلا يصح الاستدلال بحكمه حى نعلم أن 
حالقه عدل لا بخلقه للحكم بخلاف الحقيقة الذي هو الکذب ولا يعلم کون خالقه عدا 
إلا بحكمه فيدور وتترحح معارضتنا أيضًا بأن ذب العقل في أحکامه شائع بسبه کل 
فائل إلى حکم صاحبه بحلاف حكم الشرع فلم يثبت من متشرع تکذیبه فان ادعیتم 
ضرورة أنه لم يخلقه إلا بالحق وللحق ادعينا ضرورة أنه لم يخلق المعجرة للبي إلا بالحق 
وللحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» ولئن كان لكم دليل أو دفع غير ذلك فهو لنا وهو 
أيضًا ما شرع فلا ينتهض بدليلكم أو عقل فلا ينتهض بدليلنا فيعود الحميع بلا عقل ولا 
ميزان الحل لا نسلم أن العلم بكون المعجزة دال على الصدق يتوقف على العلم بكون 
فاعلها لا يخلقها إلا للصادق وسند المنع هو أن دلالة لمعجزة لذاتها أعي لكونها معجزة 
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ولهذا منعتم أن تخلق للكاذب لدلانما على تصديقه لمجرد كوا معجزة لليشر لا للنظر إلى 
کونا من فعل لله ال أو جك بشي مين وج قال قات به إن كنت من الصادفن 2 
[الشعراء: .]۳١ ٠٠‏ فجعل الصدق لازم الإتيان به لأن كوها من فعله لم يعلم إلا من 
كونها معجزة للبشر فلو توقف العلم بكونما معجزة عَلى العلم بكونها من فعله للزم 
الدور» وإذا كان العلم بكوما معجزة لا يتوقف على العلم بكونما من فعله مع أن العلم 
بعدم توقف الدلالة على الأعم موحب لعدم توقفها على الأحص للها لو توقفت على 
الأحص لتوقفت على الأعم ضرورة لعدم حصول الأحص بدون الأعم» وأيضًا لو فرضنا 
أن الأنبياء -عليهم السلام- يدعون وحاشاهم ان الله يفعل القبيح ت يأتون على ذلك 
بمعجزة على شروطها هل كانت تدل عَلى صدقهم فيجب اتباعهم فيما ادعوه أولاء أن 
إحالة السؤال فحاصلها انقطاع عن الحواب وإفحام فإن أحبتم بما أجاب به آبو الحسين 
من أن ذلك يدل عَلى عدم العدل وانحال جوز أن يستلزم الحال» وقلتم بأّها تدل كان 
نقصًا واضحًا لما اشترطتم في دلالتها نفسها من كون فاعلها لا يفعل القبيح» وإن قلتم 
بأّها لا تدل كان للبراهمة أن يقولوا ذلك لا ادعوه من قبح ما جاءت به الأنبياء من جواز 
ذبح البهائم ولحو ذلك. فلا تكون المعجزة دليلا عليهم ولا حجة لله ولا لرسله والإجماع 
منعقد على أنها حجة بالغة على المؤمن والكافر. 

وأمّا قولكم في دفعه أن الشارع لما أباح ذجحها علمنا أنه قد ضمن لها عوضًا 
يقابله فيرتفع حقيقة الظلم عنه؛ فإّما ذلك منكم مُجرد تصديق للشار ع في تُحسين الذبح 
وهو غيره مستند إلا إلى مجيه بالمعجزة الموجبة لتصديقه وهو وإن كان كافيًا كما هو 
الحق لكنه محل نزاع البراهمة إذ حصل الاستدلال بفعل القبيح العقلي على كونهم حستا 
للعقل حكم مبتوت» وأنتم تمنعون ذلك حين لا يلقون مقاليد الأحكام كلها بيد الشرع» 
وأيضًا لو منع تحويز كون فاعل المعجزة يفعل القبيح عن دلالتها على الصدق لنع تجويز 
كون العام ليس من فعل الله كما تقوله المفوضة والباطنية والمنجمة» والطبائعية عن دلالته 
على وجوده تعالی. 
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فان قلعم: قد بطلت هذه التجويزات بالدليل. قلنا: وكونه يفعل القبيح قد بطل 
بالشر ع» وفي المقامين لا يلرم تقدم نقيض المطلوب على الحرم بالمطلوب عن دليله وذلك 
أن الرصل إى املوب إتما هر دليله لا إبطال ما عداء. 

وحقيق المقامين أيضًا أن تصور حلاف المطلوب في نفسه كثررا ما يتأحر عن الحرم 
بالمطلوب» وأن إبطاله يتوقف على تصوره فكيف يتوقف الجزم بالمطلوب عن دليله على 
إبطال شيء لم يتصور إذن لوحب أن لا جزم بمدلول إلا عند وجود دليله قط لتحويز 
معارض لم يتصور أو تصور» ولم يعلم تمام معارضته وکل ذلك رحو إلى مذهب 
السوفسطائية من قبول الشك في العلوم كلها. العقد لدليل المطلوب وتصحيحه بأمرين: 

أحدها: بيان كون دلالة المعجزة على الصدق لا يتوقف على غير العلم بکونها 
معجزة وقد اشتمل على بيان تحقيق الحل. 

انيهما: أن المعلوم أن إِيْمَّان من آمن من الأنبياء من الكفار الخلص لم يتوقف إلا 
على العلم بالمعجزة من دون نظر إلى كونها من فعل الله أو من فعل غير فضلاً عن كونها 
من عدل لا يفعل القبيح من إرسال الكذابين وخلق المعجزة لتصديقهم وهذا مما علم 
ضرورة بين أهل الإسلام ومن ادعى أنهم لم يؤمنوا إلا بعد تصحيح النظر والحكم أولا 
بعدل الله وأنه هل يجوز من العدل تصديق الكذابين بالمعجزة توجهت إليه سهام التكذيب 
بالسن موارد الكتاب والسنة فإن إيْمّان السحرة عقيب إلقاء العصا وإبْمًان فرعون عند 
انطباق اللجة عليه بعد اعتقادهم لعدم إله غير فرعون فضلاً عن كونه عدلأء أو غير عدل 
وإيمّان كفار الجن حين سمعوا القرآن» وإيمان قوم يونس لما رأوا ما وعدهم به من 
العذاب وإيْمان بلقيس عند رؤية تلك الحرقات مع سليمان وغير ذلك مما يطول تعداده 
كل ذلك مما يدل عَلى أن الإبعان بمجرد رؤية المعجزة لعدم الهلة التسعة للنظر في أنه 
هل يجوز من الله تعالی حلق حلتق العجزة على يد الكاذب أو لا يجوز؟ ٠‏ 

وأيضًا لو سلم بقاء تجويز الكذب عند رؤية المعجزة على بعده فهو تجويز مرحوح 
بأن الخوف معه والأمن مع ترحيح خلافه وهو الصدق كما يشير إليه قول مؤمن آل 
فرعون: وان يك كاذب عله ذه وان َك صّادقا يُصبْكم بَعْضْ الذي تعد کم [غافر: ۲۸]. 

وقول إبراهيم رل طرکیف أحاف ما رکم ر أ تخافون ألم أطر كم باش تا لم 
رل به عَلَيْكُمْ سلطا أي الفريقين تن احق بالأفن 4 [الأنعام: ١‏ |. 
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وإذا كان الكذب تَجويرًا مرحوحًا كانت المعجزة دالة على الصدق دلالة راجححة 
والدلالة الراجحة هنا توجب الطمأنينة للأمن ولا يزيد من الدليل غير ما يوجب الاعتقاد 
الثابت المطابق بالطمأنينة» وإذا ثبت دلالتها على صدق من حاء بها ثبت الاستدلال بما 
حاء به في علمي أو عملي» وهذا هو المطلوب من كفاية السمع عن التأصيل. ۰ 

وقد طال هذا البحث ولكني أحببت أن أوضح به طريقا طال ما تنكبها المتكلمون 
أوصدوها وهي الطريق المستقيم للسالك» والنهج الذي بلزمه الأمن من حَميع امهالك 
وما أظن سداده بتصوير الدور الذي دفعناه إلا من دسيس الملاحدة وصادف من هو غافل 
عن معرفة ما يحب في شرعه في مقابلة مثله فالتزمه وحعل كتاب الله وسنة نبيه واقفة 
صحتهما وفسادها على حکم نظره فحصل نبذها وراء ظهره من حيث لا يدري فنسأل 
الله السلامة وقد صنفت فيما اخحترناه كتب نفيسة منها كتاب النبوات للجحاحظ ومنها 
تهذيبه للمؤيد بالله ومنها في التمهيد للإمام يَحيى» ومنها الشفاء للقاضي عياض وغيرهم 
ومن کان بمعزل عنها لصلفه وعجبه بنظره فجدیر أن لا یشتغل به. 

ولابد أن تحتم طول هذا الاستدلال بعبارة بقصرها يتضح فصل الشغب وهي أن 
مدعانا أن العلم بالمعجزة وحده علة العلم بالصدق كما أن سّماع أخبار التواتر علة العلم 
بالمتواتر والمعترض يقول العلة ما ذكرتم مع العلم بأن فاعلها لا يفعل القبيح فمحصل 
اعتراضه معارضة غير مستقلة بعض الحدليين عَلى نها لا تقبل وإن سلمنا قبوها فقد جعلوا 
لها أحوبة کثیرة منھا: بیان کون العلة مستقلا بالتأثير بدون ما اعتبره المعترض وتحن قد 
بينا استقلال المعجزة بالدلالة على الصدق فيما تقدم من الاستدلال بطوله والحمد لله. 

FF FF BF FF 

قد کان لا أدري لهم في علمهم ثلشه أو كانت عمود نصابه 

اعلم أن هذه الكلمة الشريفة لم تزل حلية المقربين من الملائكة والحنة والناس 
أجمعين» أمًا قول الملائكة: إسبحائك ك علْم ا إلا ما عمتا 4 [البقرة: .]٣۲‏ 

وأمّا مؤمني الجن: وأا لا تذري اشر ريد بمَنْ في الأرض» [الحى: .]٠١‏ 

وأمًا قول الأنبياء: «إرإن أذري لَعَلهُ فة كم [لانياء: .]٠١١‏ إن أذري أقريب ما 
توعدون) [امن: .]۲١‏ فوم أذْري ما يفل بي ولا بكم [الأحقاف: .]١‏ 


فيض الشعاع الكاشق للقناع عن أركان ألابتداع TTY‏ 


وأمّا أفراد المؤمنين فما من إمام إلا رويت عنه واستقصاء النقل عن كل فرد من 
الأئمة متعسر ولكن أئمة المذاهب الأربعة اشتهر عن مالك أنه سمل عن نيف وأربعين 
مسألة فأحاب عن أربع» قال في البقية: لا أدري. 

وأجحاب أبو حنيفة في تمان مسائل: بلا أدري. قال الأثرم عن أَحْمّد: سمعته 
يكثر من لا أدري. وسأل ابن عبد الحكم الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق وميراث؟ 
فقال: لا أدري. وقد صح أن موسى بث ما قام في بي إسرائيل خطيبا سل عن أعلم 
الناس فقال: أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله تعالى» وهو إّما أحبر عن ظنه فدله 
الله على الخضر وّكان من قصتهما ما عُرف. 

ولم أحاب أبو يوسف في مسألة بلا أدري» قال له بعض الجهال المدعين للعلم: 
أتأحذ كذا وكذا من بيت مال المسلمين على فتياهم نَم تقول: لا أدري. فقال: إنّما آحذ 
ذلك بقدر علمي ولو أحذت بقدر ما حهلت لَّم يكفي بيت المالء واشتهر عن السلف أن 
من ترك لا أدري أصيبت مقاتله ركان الشعي يقول: لا أدري نصف العل<. 

كل ذلك منهم فة نتيجة الظفر بالسلامة من داء الكير الذي وعت ضرره آذان 
قلوبهم من قوله تعالى: «سأصطْرف عن آياتي الُذين يرون في الأرْض بغر الْحَق [الأعراف: 
.. ولهذا قلنا: | 

إذ لم يريدوا منه نصب مناصب حى يعودوا عابدي أنصاابه 

لأن عابد #لنصب لا کان توقی ما یثلمه بنصب عینه ورای أنه لم ينتصب له إلا 
باسم الفضيلة العلمية ظن أن لا أدري حهل وهو من غير أعمدة منصبه فأسقطها وتكلف 
في مواضع جهله تصوير ما ليس له إلى العلم نسبته علمًا فتحقق بمشاهة أهل الكتاب 
.]٩4‏ هو حفظ تلك المناصب وما يجتنونه من سحت تمراتا الفائتة وهذه قد أشرف 


من يقلها فهو من خر الورى وهن الاس جميفاأعلسم 


Y۸‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
ضررها في هذه الأمة عَلى العلم والعمل ولأمر ما حاء مدح الأحفياء الأتقياء على لسان 
رسول الله صلشطالم فدسأل الله أن يجعل أعمالنا خحالصة لوحهه الكرع ويتولى أدواء 
دائًا منه بمزيد التعليم ويرزقنا الوقوف عند مقادير أنفسنا إنه الجواد الكرعم. 

E FF FF FF 

بل آثروا حث الكتاب لهم على ترك السؤال تُخوفالمآبه 

البيت إشارة إلى قوله تعالى: الا تسوا عن أَشياء إن نبد لَكمْ تسؤكمي [لائدة: 
.].١‏ وفى المتفق عليه من حديث أبي هريرة: «ذروي ما تركتكم فإئما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 

و عند الدارقطئ و عیره» و حسنه النووي من حدیٹث اي تعلبة الخشیٰ» أن الى 
صل ايالم قال: ون الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا 
تنتهکوها وسكت عن أشیاء رة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها». وغیرهما. 

وکفی بالقرآن في ذلك وقد ثبت عن أُصحاب رسول الله ملیشلیالجم هم كانوا 
يفرحون بالأعرابي يفد على الت مشطلالم ليسأله عن شيء من الدين وثبت عن 
جَماهير من السلف أنّهم كانوا لا يفتون في مسألة قبل حدوثها حى أن بعضهم ريما 
استحلف السائل على وقوعهاء وهذا والله هو التوقف عن مناهي الكتاب والسنة والعمل 
الكاشف عن ظفرهم بالمئنة والحظنة. 

BE FF FF # 

فالمرءيلزم غير حكم نفسه فيعود حكمّا لاصقا بنيابه 

معن البيت ظاهر وهو أن سائر عقود المعاملات من النذر والهبات والعهود والبيوع 
وغير ذلك مما يدحل المرء فيه باحتياره لم يجب عليه الوفاء به ثم الاجتهاد لحكم حادثة 
لا وقوع لها مما يٌحاف الجازم بفعله ضعف إسلامه لحديث: «من حسن إسلام المرء ت ركه 
ما لا يعنيه». فهذا الحديث أحد أ ركان الدين الأربعة التى نظمها بعضهم بقوله: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )٠۲۹/٤(‏ والدارقطي »)۱۸٤/٤(‏ والبيهقي في الکیری »)٠۲/٠١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۱۷/۹)» وابن عدي في الکامل .)٠١٤/١(‏ 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۳۹ 
عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خر البريه 


اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعيك واعملن بي فه 


E FF FF 
قدأبدع الرهبان رهائية باءوا بشؤم بدیعها ومص ابه‎ 
هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى: لوجعلا في لوب الذي َوه رأة وَرَخمَة رها‎ 
ابدَغُوها ما كتباها عَلَْهم إلا انغاء رضوان الله فما رَعَوْحَا حَق رعايعها قاتا الْذين آمنوا مهم‎ 
. ]۲۷ جرهم و کثیر متهم فاسقون )4 [الحديد:‎ 
لله تعالى أنزل آخر سورة البقرة كثرّا من كنوز الحنة فإربا ولا تحمل علا إصرا كما حَمَلَهُ‎ 
.]۲۸١ على الذينَ من فبلا ربا ولا فُحَمَّا ما ل طاق لا به وَاعف عَنًا واغفر نا وَارَحَمتاه [البقرة:‎ 
سجل الله عليهم بذلك العار.‎ 
3 GF FF BF 
ربزلا به‎ 
ر‎ ٍ 
وكذا بدو إسرائيل لما شددوا في الذبح شدد ما اعتنوا بطلانه‎ 
الذبح هو البقرة التي أمر الله بي إسرائيل على لسان موسى بل أن يذبحوها‎ 
ويضربوا القتيل الذي حهلوا قاتله ببعضها ليعود حيًا فيخحبرهم بقاتله فما زالوا يقولون ما‎ 
E a R, e م ت‎ 
هي ما لونھا حتى حتمت عليهم بقرة لم يُجدوها إلا بملء مسکها ذهبا حتى قال ابن‎ 
عباس: لو ذبّحوا أي بقرة لأحزأئهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم.‎ 
وصح عن الى صل اشم الشام أنه قال (رإنه لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه فأوغلوا فيه‎ 
برفق فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى».‎ 


HF FF OF dF 


6 فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 


وأبو حنيفة إذ رأى الإييجاب في نفل يباشر من هنا أفشى به 

مذهب أي حنيفة تلق أن النفل بالدحول فيه ينقلب واجبًا ولم يوافقه غیره إلا في 
نفل الحج؛ وذلك لأن المصلي عقد مع الله بالنية والدحول في النفل عهدًا ونقض العهد لا 
يجوز» وصح عن حَميع أهل المعاملة أن قطع الرواتب النفلية زيغ قلب بحكم قوله تعالى: 
إن دين اردوا على اذبارهم من بعد ما كين لهم ادى الشَيْطان سول لهم وأَمْلى لهب 


وات ا س 
[مُحمّد: .]۲١‏ ظإن الذين كفروا وَصَدوا عن سّبيل الله وشَاقوا الوّسول من بعد ما تين لهم 
لدی لن یروا ال شیا وسیحبط امهم رچ [نحکد:۲۲]. ارا لا رغ فوب بعد إذ 


هَدیتتا [آل عمران: ۸]. 

وتارك ما تلبس به من الطاعات مرتد على دبره لا محالة وقد ورد في أدعيته 
ماليشطليالم : «اللهم إلا نعوذ بك من الْحَور بعد الكور». الكور: التقدم. والحور: الرحوع. 
يقول: نعوذ بك من الرحوع بعد التقدم. 

FF BF 8 

تالله ما عجزرا ولا من دونهم أن يكتبوا الآراء كتب خطابسه 

هذا البيت يرحع إلى البدعة الثالثة تي هي التأصيل لغير عبارة الكتاب والسنة. 

فاعلم انه تبت في صحيح مسلم وغیره» عنه صل شطیام أنه قال: رلا تکتبوا عني 
شيا إلا القرآن من كتب عني شيا فليمحه»'. وعلى ذلك درج جم غفیر منهم عمر» وابن 
مسعود» وزيد وغيرهم من الصحابة والتابعين إلى زمن ابن حریج» وابن ابي عمرويه» 
وكانا أول من كتب ودُوّن في صدر الائتين وعللوا النهي بخوف اختلاط القرآن وغيره 
حى زال الخوف وعارضوا أدلة المنع بما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر كتبت 
کل شيء سمعته عن رسول الله لداعم فنهتي قريش فقال: «اکتب فوالذي نفسي بيده 
ما حرج منه إلا حق وأشار بيده إلى فیه)'. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۹۸/۲) وابن حبان »)۲٠١/۱(‏ وأحْمَّد في المسند (۱۲/۳» »)۲١‏ والنسائي في الكبرى 
.)٠۰/٥(‏ 
(۲) رواه امد في المسند (۱۹۲/۲» ۱۹۲)» والدارمي .)١۳١/١(‏ 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتدأع ۲٤١‏ 
ا ج ي 

وعند الترمذي أن رجلا من الأنصار شكى إلى رسول الله ايالم سوء الحفظ 
فأمره بالكتابة» وَفي الصحيح أيضًا: راكتبوا لأ شاه -بمهملتين- وائتون بدواة وقرطاس 
ا و 

وحديث علي في الصحيفة وكان فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم 
بكافر . وأحيب عن التعليل لمنع كونه هر العلة إلّما العلة حوف اختلاف الأمة كما سيأ 
في مرسل ابن أي مليكة عن الصديقء وعن المعارضة» بأن لا تعارض لأن تلك خحاصة ولا 
تكتبوا عي عام ولا تعارض بين عام وخاص لاستعمال الخصوص في محله والعموم فيما 
عدا ذلك والمطلوب هو جواز كتب غير ما أذن فيه لبي مالم » ولا دليل عليه إلا 
القياس وقد قدمنا بطلانه» وأيضًا يلزم القول بن العموم بعد التخصيص ليس بحجة وإن 
سلم التعارض فحديث غير صحيح لا يعارضه وما في الصحيح في شأن أبي شاه ظاهر في 
الوقف عليه» وائتون بداوة وقرطاس من جملة كتبه إلى الآفاق ولا نراع فيه وحديث 
الصحيفة موقوف أو فعل الب ملل شطالم وهو غير محل التراع ومع ذلك فقد قال كرم 
الله وجهه فيما روى سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن علي يه 
”ما كتبنا عن رسول الله صللشطالم إلا القرآن» وما في هذه الصحيفة». في كلامه لمح 
مع غير ذلك وإن سلم فالنهي أرحح من الأمر وبذلك يتضح سقوط دعوى الإجماع 
على النسخ لأن النسخ إنّما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع والإحماع ممنوع وإن سلم 
فالإجماع الذي هو حجة لم يسبقه حلاف مستقر وقد علمت الخلاف فيه خير القرون 
و الإجماع المتأحر ليس بحجة في قوة ذلك. 

إذا حققت استقرار الخلاف في جواز كتب كلام رسول الله صلشطليالضم الذي م 
ينطق عن المهوى مع الإجماع على أنه حكم له وعدم انتهاض أدلة حوازه في طرق 
الاحتهاد فما ظنك بحواز كتب خيالات الرجحال وتصورات وساوس أهل البدع والحدال 
استیقنت براءة هل بیت رسول الله مال شالم وأصحابه بعده عن تلك البدعة وصوهم 
واستحقاقهم لخير القرون قرن تم الذين يلوم نم الذين يلومم» وحكى صاحب سيرة 


.)٤٤۲/۳( والبيهقي في الشعب‎ »)4٩٥/۲( ومسلم‎ »)٥۳/١( رواه البخاري‎ )١( 


TY‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
المؤيد بالله عه عنه أنه قال: وددت أن أتمكن مما أفتيت به فأحرقه» وفي تذكرة الحفاظ 
للذهي قال يى بن يى التميمي: سمعت ابا یو سف يقول عند وفاته: كلما أفتيت 
به فقد رحعت عنه إلا ما وافق الكتاب وأجمع عليه المسلمون. انتهى 

لا يقال: كيف تنكر الكتابة وأنت ممتط تبجها وخحائض لججها فما أجحدرك بقول 
القائل: 

لاتتىەه عن خلق وتأن مثله عار علليك إذا فعلت عظمم 

لأا نقول: لا ينكر مسلم أن الكتابة من أعظم النعم التي بين الله بها عَلى عباده 
وحعلها وظيفة المقربين من ملائكته لإصداره وإيراده إلّما انکر ان يتب بها لعن الذي 
اشتمل عليه قوله تعالى: رلا تقولوا لما صف سكم الكذب هدا حال رھدا حرام 
[النحل: .]١١١‏ 

وقوله: مويل للدي ينون الكقاب بأيديهم ثم ولون هذا من عند اله [البقرة: ۷۹]. 

وهذه أحكام الاجتهاد والترحيح التي لا تنفك عن ملابسة الريية اللشاكلة لقياس 
لإإئما الي مثل الربا) [البقرة: .]٠۷١‏ ولاحتهاد حرم السوائب وتحوها تقربًاء وأنت إذا 
تصفحت نفثات أقلامي واستيقظت لمواقع سهامي لم تر لها إلا هدم حكم غير من له 
الحكم مرمى ولا ظفرت لها في مواضع الريبة بأثر حكم شکا ولا جزمًا. 

FF FF FF FPF 

أو يعوا نقص النصوص ليخبطوا في كل وسواس أتى بعجابسه 

اعلم أن البتدعين بغرض المسائل والمستقصرين لعبارات الكتاب والسنة في الدلائل 
والباحثين عما سكتا عنه من دقاثق الخيالات والجلائل اذعوا أن الكتاب والسنة لم يفيا 
بالأحكام المتجددة في الحوادث وأجابوا عن الاحتجاج عليهم ب ما رطا في 
الكتاب من شي ء4 [الأنعاء: ۸و الوم أَكَمَلْت لک دیتکم [المائدة: .]٣‏ بالقول الموجحب 
وآنهما قد نبها عَلى استعمال القياس والاجتهاد والنظر جلة وبقي للناظر للناظر الجتهد 
تفصيل ذلك المعلوم جملة وتفصيل الدين دين فانفتح لهم بذلك باب التحيل المستلزم 


(۱) انظر: في تذکرة الحفاظ (۲۹۳/۱). 


فيض الشعاع ألكاشف للقناع عن أركان الابتداع Tr‏ 
لمفاسد التفرق والجحدال ومعارضة كتاب الله وسنة نبيه بأقاويل الرحال» وقد قدمنا رد 
هذا التعلل في البيت القائل: وبقوا على حكم الأصول وفيما قبله وبعده أيضًا. 

أمّا القياس فلانهم لم يستنهضوه بغير فعل الصحابة كما تقدم وقد قدمنا عدم 
اتتهاضه» وأمًا الاجتهاد والنظر فإتّما نبه الكتاب على استخراج الحكم بهما من محله 
الذي نصبه الله ورسوله دليلا عليه وجعله أصلا يرجع بالحكم إليه لا تأصيل غير ذلك 
الأصل ولا زيادة محل لذلك الحكم غير امحل الذي أحله فيه صاحب الحكم الفصل ولا 
العمل أيضا بما لم يسلم العلم أو الظن به من الريبة بل قد تهى عنه بصرائح مثل قوله 
تعالى: ارلا قف ما لَيْسَ لَك به عل [الإسراء: .]٣١‏ إن عون إلا الظنّ [النحم: ۲۳]. 
فإن الذي لا مأحذ له منهما ولم يكن ضروريًا وكذا ما له مأحذ وعورض كلاها مما 
ينتفي العلم به شرعًا فيتناوله النهي فضلا عن أن ينه الكتاب أو السنة على استعماله ولذا 
تبراً أبو يوسف من فتاويه والؤيد بالله من كتبها ولا تلين الطبيعة وتردها عن دعاويها إلا 
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فتفرقوا ديا لأمة أخمد لمذاهب أشفت على إذمابه 
شبرّا بشبر وذراعًا بذراع حتّی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قلنا: یا رسول الله» اليهود 
والنصاریى؟ قال: «فمن)'. 
مالنطياله : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حى إن كان فيهم من 
أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين ملة 
وتفترق أمتي عَلى ثلاث وسبعين كلهم في النار إلا ملة واحدة»» قالوا: يا رسول الل من هي؟ 
َالّ: «ما أنا عليه وأصحابي». وغيرهما مما يبلغ إلى تواتر المع إلى زيادة الملاك فإن فيها 
كلامًا من جهة النقل حى أنكرها الحافظ من امحدثين» وحزم ابن حزم بأّها موضوعة من 


(۱) رواه البخحاري ›»)۲۹۹۹/٩( »)۱۲۷٤/۳(‏ وأحمّد في المسند (۳۲۷/۲ .)٤١١‏ 


٤‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الإبتداع 


حاكت بنا أهل الكتاب كما أتى في سوء ما صلنعوا وسبة عاإبه 
أماالكتاب بماأتوه فزاجر والصم لا تدري بزخر عباه 
والسنة ابيضاء كل مصحح دارت بصحته رحى أقطابه 


أما الكتاب: فمثل قوله تعالى: إن الْذين رفوا ديهم وكالوا شيعا لت مهم في 
شيء) الأنعام: .]٠٠۹‏ وما الف الّذين ووا الكتاب ب من بعد ما جاءِهُمُ الْعلْمٌ بغي 
بهم [آل عمران: .]٠۹‏ ائخذوا أخَارَهُم وَرُهَانهُم أرَبابا من ذُون اله [التوبة: .]۲١‏ ويل 
لّذين يکتبُون الكتاب بأديهم نَم يوون هذا من عند الله [البقرة: ۷۹]. «إيُحرّفون الكلم عن 
موّاضعه [النساء: .]٤١‏ س علا في الأمينَّ سیل [آل عمران: .]۷١‏ ولسنا بصدد 
إحصاء فضائحهم. 

وأمًا السنة: فمشتملة على ما أشارت إليه الأحاديث المذكورة في البيت الأول من 
قبيح أخحلاقهم وتخبطهم في الدين وخبث إغراقهم عَلى ما لا ينبغي التصدي له في هذه 
الإشارة وكفى بما ورد في صحيح البخاري وغيره: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إسرائیل ولا حرج»'. 
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وكذا مقالة باب علم محمد في ذاك نص راضح في باإببه 

ف نے کے مقالة الجهلاء من خطاببه 

هذا الكلام مشهور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- ورواه 
عنه بصيغة الحزم إمام النقل والنقد السيد الإمام محمد بن إبراهيم في صدر كتابه المسمى 
بإيثار الحق على الخلق بلفظ: «العلم نقطة يسيرة كثرها الجهلاء». وإمام الشيعة 
الأعظم مُحَمّد بن الحسن الديلمي في الصراط المستقيم» وتقدم قوله: «ما کتبنا عن رسول 
لله علطيام إلا القرآن وما في هذه الصحيفة». 


(۱) رواه البخاري »)۱۲۷٣/۳(‏ والترمذي »)٤۰/٥(‏ والدارمي .)٠٤١/١(‏ 
(۲) اُورده العجلون في کشف الخفاء (۸۷/۲)» وانظر: نثر الدر وبسطه في كون العلم نقطة لأحمد 
الجزائري. بتحقيقنا. 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتدأع fo‏ 
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وأحرج الذي في تذکر ته“ من طريق شريك» عن أبي إسحاق قال: سّمعت 
حزيمة بن نصير قال: سّمعت علا يقول بصفين: «قاتلهم الله أي عصابة بيضاء سودوا؟ 
وأي حدیث من حدیث رسول الله صل الالام أفسدوا؟». 

وعند مسلم من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء 
بعد على قال رحل من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم أفسدوا». انتهى 

قال النووي: أشار بذلك إلى ما أدخله الروافض والشيعة في علم علي تله وحديثه 
وتقولوه عليه من الأباطيل وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هر صحيح عنه مما اخحتلقوه» 
ولهذا ثبت من طريق ابن أبي مليكة كما أحرجه مسلم في صدر صحيحه أنه لما كتب 
إّی ابن عباس ته یستحضه أن يكنب له ما یختاره» قال: فدعی ابن عباس بکتاب فيه 
قضاء علي له فجعل يكتب منه أشياء ويّمر به الشيء فيقول: والله ما بهذا قضى علي 
إلا أن يكون ظل» وذلك من دسيس المستعينين بالأباطيل حى نسبوا إلى جعفر الصادق 
القول بالرحعة» فقال فيه بی بن سعيد: في نفس منه شي وهو بريء مما مسب إليه 
غير أن عليّا جل والصدر الأول من أولاده لم يغتروا بنفاقهم» وأمَّا المتأحرون من أولاده 
فقد استحلوا نفاق أولعك البتدعين حى أزروا بمذهب أهل البيت القدماء من علي يه 
والصدر الول من أولاده حى صار المتأحرون تبعًا لجهال المقلدين من مدعي التشيع مع 
أنهم إتما تشيعوا للسيف وللحطام في الحقيقة ولهذا أكثروا من النكير على من ثبت على 
السنة من متأحري أولاد علي الحتهدين لما لم يكن لهم شوكة فصاروا في زوايا الخمول 
تصدیقا لقوله عللشملالسام : «بدأً الدين غريبا وسيعود کما بدا . 
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.)۱۲/۱( انظره في:‎ )١( 
.)۱۳/۱( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۳۱۹/۲( رواه مسلم (۱۳۰/۱)» وابن ماجه‎ )۳( 


۲٦‏ فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع 
وعن السحديث هى العتيق وجملة كتبت فحرقها حذار كذاإبه 
العتيق هو أبو بكر الصديق بوه كان يقال له: العتيق لفرط حَماله» روى ابن أبي 

مليكة عنه مرسلا أنه حَمع الناس بعد موت رسول الله صا لالام فقال: «إتكم تحدثون 

عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها» والناس بعدكم أشد احتلافا فلا تحدثوا عن رسول 
الله مال شطيدالم شيا فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا 

حرامه). 
ونقل الحاکم من طرق موسی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي 

طالب صلوات الله عليهم أجمعين» وعن إبراهيم بن عبد الله التيمي» حدني القاسم بن 

مُحمّد» قالت عائشة: «حَمع أبي الحديث عن رسول الله ماشطيدالم فكانت خحمسمائة 

حديث فبات ليلة يتقلب كثيرًا» قالت: فغمي فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ 

فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فأحرقها فقلت: 

لم أحرقتها؟ قال: خحشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رحل قد 

انتمنته ووتقت به ولم یکن حديًا فأکون قد نقلت ذاك). انتھی 
وقال الذهبي في التذكرة: هذا لا يصح» قلت: يريد الصحة الاصطلاحية وإلا 
فمرسل ابن أبي مليكة شاهد لمعناه وكذا ما يأ عن عمر» وابن عباس» فإن أصحاب 
رسو ل الله اشام کما قال تعالى: إالمُومثون وَالْممتات بعصم أُولاء بض يامُرُون 
بالْمَعْرُوف وَينهُون عن المنكر 4 [التوبة: .]۷١‏ اه 
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وكذا المحدث ربما ألحى ar‏ أهل الحديث بزجه وعتابه 
المحدث -بفتح الدال- هو عمر بن الطاب بوه إشارة إلى قول الي 
ملنطيدام : إن فيمن قبلكم لأمحدثن وان يکن في أمتي أحد فان منهم عمر بن الخطاب». 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع YEY‏ 
ن 


روى شعبة وعيره» عن بيان» عن الشعي» عن قرظة بن كعب» قال: لما سيرنا عمر 
إلى العراق مشى معنا وقال: «أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا: نعم تكرمة لنا. قال: ومع ذلك 
فإنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث 
فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله» وأنا شريككم فلمًا قدم قرظ 
قالوا: عا فال تھانا : 

وروى الدراوردي» عن محمد بن عمر» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» وقلت له: 
كنت دت في زمان عمر هکذا؟ فقال: «لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما 

وروی معن بن عيسى القزاز قال: نا مالك» عن عبد الله بن إدريس» عن شعبة»› 
عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» ان شير خم دة ابن مسعود» وأبا الدرداءء وأبا مسعود 
الأنصاري» قال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله مل شلام ». 
یا ی ا کا کی زم ع وه و کان اف ا ع هرل د ما 

وذکر الذهى فى ترجمة سعيد بن المسيب وغيره انه کان يقول: «وددت ان 
حلصت من الحديث لا علي ولا لي». 

وصح عن يحیی بن معین» أو ابن سعيد أنه قال: «ما الصحيح في الحديث إلا 
كالشعرة البيضاء فى الثور الأأسود». 

فالعحب ممن يقع له جزم بغير حديث مجمع على صحته» وقد صرح أئمة النظر 
بأن الظن لمصادفة واحد لا بعينه من اثنين أظهر من مصادفة واحد بعينه. 
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وعن ابن مسعود مقال مقط وبطول بسط القول من أضرابه 

روى شريك» عن ابن أبي العميس» عن مسلم البطينء عن أبي عمر الشيبان قال: 
کت جل ال ان موو رل ل برل قال رول ا دا فان قال رسول ا 


YA‏ فيض الشعاع ألكاشف للقناع عن أركان الإبتداع 
وهو عند مسلم من حديث أي هريرة وغيره مرفوعًا: «كفى بالموء كذبًا أن يُحدث بكل ما 
سمع»". قیل: لأن حميع ما سّمعه الرجل لا يكون صادقا فمن بُحدث بكل ما سسّمع 
لابد أن يكذب والجازم لا يتقرب بمظنة الكذب. 

ومن طريق حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» قال ابن مسعود: «عليكم 
بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب أهله فإن أحدكم لا يدري مي يفتقر إليه وستحدون 
أقوامًا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم 
وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق». 

ومن طريق الأعمش» عن عمارة» ومالك بن الحرث بن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبد الله: الاقتصاد في السنة حير من الاجتهاد في البدعة. 

قلت: لعمري إن هذا هو الورع الشحيح والمدي الصحيح» ولأمر ما كان هؤلاء 
الأربعة أركان الحق الأربعة علي باب مدینته» وأبو بکر صديقه» وعمر فاروقه» ورضي 
لبي يشام لأمته بما رضي لها ابن أم عبد. وكيف لا والأسد أمنع لغابهاء وأهل 
مكة أعرف بشعابهاء ولذا قلت: علم.. إخ. 

وأمّا القول من أضرابه فمثل ما أحرحه مسلم في صحيحه» عن أنس تلف أنه قَال: 

إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كيرا أن رسول الله ملشطليالم قال: رمن تعمد علي كذ 
فليتبواً مقعده من النار». 

وما أحرحه مسلم أيضًا عن ابن عباس من طرق أنه قال: إا كنا نتحدث عن 
رسول الله ‘الحم إذ لم يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا 


الحديث عنه). 


FE FF @ RF 


(۱) رواه مسلم (۰۱۰/۱» ۰)۱١‏ وأبو داود »)۲۹۸/٤(‏ والحاکم »)۱۹٥/۱(‏ والطبران في الکبیر .)٠١۷/۹(‏ 
وانظر: تذكرة الحفاظ .)٠١/١(‏ 


(۲) رواه البخاري »)٥۲/۱(‏ ومسلم .)١١/١(‏ 


فيض ألشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۹ 


علم إلى أرماحهم وسيوفهم نيطت بلانكر عرى أطابسه 

وبالاجتهاد قضوا رلكن رخصة لمكلف يدريه عن أسباببه 

دففا لحادنة تضيق دفعها والميت عنها من وراء حجاببه 

فالسحكم عن نص وحكم موهل ‏ وسوااما لا وجه في إيجابه 

وإذا استدل له برأي غرره سقط الدليل وعاد أصل شغابه 

هذا البيت إشارة إلى الذريعة الرابعة أعي تقليد الأموات وتحقيق هذا الدليل أن 
كون قول الميت حجة بعد موته حكم مفتقر إلى الدليل كافتقار حجية احتهاد الحي إليه 
فالديل عليه «إمًا نص» وهو عنه بمراحل لأنه لم يكد ينتهض النص أعي مثل: قاسأوا 
اهل الذ کر [النحل: .]٤١‏ ا اقتديتم اهتديتم». على تقليد الحي لما ورد عليه من أن 
المراد اسألوهم عن النصوص بدليل بالات والزبر 4 [آل عمران: n‏ واقتدوا بهم في 
عملهم على موجبها. 

وإنّما نّهضة الاستدلال بعمل الصحابة وقوله تعالى: مأطيعُوا اله و الرسُول 
رأولي الأمر منكم [الساء: .]٠۹‏ وحم العلماء في ت ق ع و 
ينتهض على تقليد من ذهبت أهليته للسؤال والعمل والطاعة والأمر. 

«وإما قياس» على اجتهاد الجي لكن احتهاد الحي إنّما ثبت التعبد به رحصة له عند 
فقدان النص كما علم وبموته انقطع تكليفه الذي هو سبب الرحصة فكيف يبقى حكم 
الرحصة مع انتفاء سببهاء وأيضًا بقاء ظن الحكم الاجتهادي شرط في جواز عمل الجحتهد 
ومقلده به إِحْمَاعًا وليس ذلك إلا للحي إذ الميت لا ظن له وكيف يقال؟ الأصل عدم ما 
r E E SIE E‏ 
الحكم مع انتفاء شرطه. وبذلك یعلم بطلان قياس اجتهاده على وصيته وشهادته وروایته 
في البقاء بعد الموت» وكذا قياس اجتهاده على إجاع العصر الأول لأن تلك عزائم 
ا ا ا ی و 
فإن الانقطاع من خواصهاء وأيضًا يلزم كونه مثلها حجة عَلى ايحتهد والقلد وذلك لا 
يقول به عاقل فضلاً عن عالم. 


لو کان دیا کل فوی عالم 
هل خيف في دين الإاله عقوبة 
رشدا أفاد وحكمة وسسلامة 
والبر والانم الديانة كلها 
وهب الأئمة كالنجوم أمسا ترى 
أنالاأحب الأفئلين مبها 
وعساك تعترض الكلام تقول أن 
وقد اقتدیت بمن مضى في رأيهم 
فأقول بل ابت رشد فعالهم 


ما خوف الهادي أليم عقابه 
لا بل جن فيها عظيم ثواببه 
فاحرص عليه وذق مقال نقابه 
من عض فيه بناجذيه ونابسسه 
فخف السحزار وقف على إعرابسه 
قول اللخليل وقد أتى بصوابمه 
لو کان يقرع ممع قلب ناه 
السميت عندك ما الهدى من دأبه 
فأطلت فيه وزدت في إطابه 


بدليلسه فافهم هدى أربابسه 


تحقيقه انا وصفناهم باجتناب الثلاث البدع الأول وما يجر إليهاء وأمّا الرابعة 
فليس تمة ميت يقلدونه غير الشارع ولم يكن احتيارنا لاحتناب البدع تقليدًا لهم بل 
عملا بالأدلة التي فصلناها فيما مضى من شرح الأبيات كل في موضعه» وإلّهم إما آثروا 
العمل بما علموه من تلك الأدلة وأنكروا بمقتضاها ما رأوه مخالفا لموجبها و مستلزمًا 
لخلافه ووجوب ذلك النكير متعلق بهم وبغيرهم فلهذا حرجنا بهذا احموع من عهدته 
معاذ وإن كان فيه مقال فقد وقع الإجماع عَلى موجبه أعين ترتب الأدلة ترتب الأبدال 
وهي معن الرحصة ولحوف كتم ما عندهم الذين أحذ الله عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 

إن كان ظاهرًا من كتاب أو سنة فهو باق لمن بعدهم وليس من الأدب مع الله أن 
یتب بغير عبارته وعبارة رسوله المقطوع باشتمالهما على الحكمة التي لا يشتمل عليها 


فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۲۱ 
غيرها مع لمكن الجحتهد بعدهم من فهم مثل ما فهموه منها أو غيره على حسب نظره 
الذي كلف به. 

وإن كان غير ظاهر منهما فقد قامت رخحصتهم فيه بظنهم له وحاجتهم إلى دفع 
الحادثة به ولم قم لهم رحصة في تأصيله على من بعدهم وجعل فهمهم مهيمنًا على فهم 
غيرهم فكيف يبقى حكم الرخحصة مع انتفاء سببها مع علمهم بما ينتهي إليه أمر الأمة من 
البدع بأحبار الى لالم لمشاكلة أمته للأمم الماضية في التفرق والابتداع فخافوا 
اتخاذهم أرباًا من دون الله كما فعل أهل الكتابين بأحبارهہ ورهبانهم والتفريق الذي 
انتتهت إليه المذاهب الآن. ۰ 

إذا تحققت هذا فالقول بشيء مما أنكرناه ليس عن اجتهادهم إّما هو قول عن 
الدليل القائم عليهم وعلى غیرهم ومدح لهم باتباعه والاهتداء بأنوار شعاعه ومقدار ما 
ذكرنا منه مما تركناه لا يبلغ مقدار قطرة من مطرة أو مَحة من لجة إذ الغرض تنبيه 
النصف لا هداية المتعجرف. 

ياراكايهوي لقبرمحَمدا ‏ عرح به متمسحا بترابسه 

واقر السلام عليه من صب به يبلغ إليه القدس في محرابسه 

وقل ابنك الحسن الجلال مجانسب من قد غلا في الدين من تلعابه 

لا عاجرا عن منل أقوال الورى أوهاا في علمهم لصعابسه 

لولامحبةقدون لمسسحمد زاحمت رسطاليس في أبوابه 


انتتهى ما تيسر من المراد من هذه الأبيات وشرحها وقد بقي في بعض الأبيات 
امسرودة أخيرًا ما لا يستغني عن شرح ولكن من استيقظ لما تقدم في شرح الأبيات 
المنفردة كل منها بشرح لا يقصر فهمه عما احتاج إليه ما لم يشرح من الشرح والْحَمْدٌ 
لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مُحّد وآله أجعين. 
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۲٥٦‏ الففرس 


فصل قي بيان السمعيات مما يجب الإيمان به ۹1۸ 
حاتمة قي بيان مسائل نافعة ۳۹ 
فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع ۸۹ 
ترهمة موجزة للمصنف ابن الجلال الصنعان ۱۹۱ 
| مقدمة المؤلف ۹۳ 
| کتاب فیض الشعاع الكاشف للقناع عن أ ركان الابتداع ۹٥‏ 
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